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  ... تسوية نزاعات العمل الجماعيةلالآليات المهنية الاتفاقية 
  بين الإطار القانوني والواقع العملي

  أحمية سليمان الدكتور: الأستاذ
  1جامعة الجزائر 

  تمهيـد
امة التي ـائل الهـاعية في العمل من المسـات الجمـر النزاعـتعتب

لاقة ـلطبيعية لعرازات اـث والدراسة، لكونها إحدى الإفـق البحـتستح
الح المتناقضة لكل من العمال وأصحاب ـاعية، بحكم المصـالعمل الجم

ات التي ـرات التي قد تحدث في المعطيـم التغيـالعمل من جهة، وبحك
لال ـالح، والتي تؤدي إلى اختـذه المصـلاقة، وهـذه العـم في هـتتحك

التنازلات التوازن بين هذه المصالح، وما ينجم عن ذلك من حسابات و
  من أحد الأطراف، أو من الطرفين معا، من جهة أخرى.

  
  

ر العلاقات ـة في سيـات من أهميـذه النزاعـرا لما تمثله هـونظ
اعية ـادية واجتمـالمهنية، وما قد ينجم عنها من أخطار وأضرار اقتص

ريعات ـرة من قبل التشـفي مصالح الطرفين، فقد أحيطت بعناية كبي
دة ـت لها عـواء، حيث خصصـاقيات الجماعية على السـتفلإالعمالية، وا

رى، ـد علاجها تارة أخـارة، وقصـد الوقاية منها، تـأحكام وقواعد قص
ادي بلوغها درجة التعقيد التي قد تتسبب في اللجوء ـوذلك بهدف تف

  إلى الطرق العنيفة لفرض تسويتها، أي اللجوء إلى الإضراب. 

  
  

لقة ـرائية، المتعـب التنظيمية والإجـم بمختلف الجوانـوحتى نل
لهذه النزاعات، فإننا، سوف نتناول  السلمية ويةـاليب التسـوأسبطرق 
ات ـزاعـريف بالنـي الأول التعـم الفرعـة، في القسـث والدراسـبالبح
دة ـائية المعتمـراءات الوقـروطها. ثم الإجـونها وشـاعية، مضمـالجم

الإجراءات العلاجية، لتسوية النزاعات  لتفادي وقوع هذه النزاعات. ثم
المخولة  والصلاحيات المكلفة بذلك،الجماعية بعد وقوعها، والهيئات 

الشرعية وط ـاول موضوع الضغـلها لتحقيق هذه المهمة. على أن نتن
م الثاني، نظرا ـراب ـ في القســ أي الإض اعيةـالجم لتسوية النزاعات

  .اوأحكامه ااءاتهواختلاف إجرلخصوصيتها وأهميتها، 
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اعية في العمل بأنها تلك الخلافات التي ـات الجمـوتعرف النزاع
ال، أو التنظيم النقابي الممثل لهم، من جهة. ـتثور بين مجموعة العم

ل لهم، من جهة ـابي الممثـوصاحب أو أصحاب العمل، أو التنظيم النق
اق أو ـأو اتفثانية. حول تفسير أو تنفيذ قاعدة قانونية، أو تنظيمية، 

روط وأحكام وظروف العمل، أو بالمسائل ـماعية، تتعلق بشـاتفاقية ج
ر من ـادية المتعلقة بالعمل، أو بأي أثـو المهنية، والاقتص الاجتماعية

زائري، ـرع الجـرفها المشـاعية، أو كما يعـل الجمـار علاقة العمـأث
لمهنية في اعية واـات الاجتمـلق بالعلاقـلاف يتعـل خـهي ك…هي:"

   1"…علاقة العمل والشروط العامة للعمل

يعتمد ات الفردية، ـات عن النزاعـوع من النزاعـز هذا النـولتميي
يتمثل في شمولية النزاع لمجموع العمال،  شكلي، الفقه معيارين أحدهما

مهيكلين في كانوا أو على الأقل لمجموعة منهم، بغض النظر فيما إذا 
رك ـوا مهيكلين. على أن يكون بينهم عامل مشتـم نقابي أو ليسـتنظي

أن يكونا تابعين لنقابة واحدة، أو مهنة معينة، أو لقطاع ـك يجمعهم،
دد ـرط ـ أن يتعـهذا المعيارـ الشالخ. على أن لا يشمل  …نشاط معين

  أصحاب العمل، فيكفي أن يشمل النزاع صاحب عمل واحد.

  
  
  

في موضوعه،  انزاع جماعيوعي، أي يكون الـأما الثاني، فهو موض
ل ـال، أي أن يمثـع العمـوع النزاع جميـأو سببه بمعنى أن يهم موض

ع ـة برفـال المعنيين، مثل المطالبـع العمـركة لجميـة مشتـمصلح
الأجور، أو تحسين ظروف العمل، أو تطبيق قاعدة قانونية، أو اتفاقية 

نافع المشتركة مالتهم كافة العمال، أو تحقق لهم بعض المصالح أو 
2.الخ…بينهم

  

                                       
زاعات الجماعية في العمل، وتسويتها، ، المتعلق بالوقاية من الن1990فيفري  6المؤرخ في  02-90من القانون  2راجع المادة  1

  وما بعدها. 231، ص 1990فيفري  7المؤرخة في  6وممارسة حق الإضراب .ج .ر. عدد 
راجع د. محمد هلال مساهمة في توضيح مختلف جوانب مسألة منازعات المل الجماعية،المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث  2

 Helene Sinay  conflits collectifs du travail. Répertoire de droit du. وكذلك 74، ص 1981العمل. الجزائر، 
travail. Op. Cit. P.2.  
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ات ـاعي ليس مجموعة نزاعـيستخلص مما تقدم، أن النزاع الجم
فردية، تخص مجموعة عمال، لأسباب أو أهداف مختلفة، بل هي نزاع 

وعة من ـع أو مجمـواحد من حيث الهدف أو السبب يشترك فيه جمي
عتبار العمال، وهما شرطان متلازمان لاعتبار النزاع جماعيا. ويكفي لا

ال، ـوعة من العمـ، ان يمس مصالح جميع أو مجماسبب النزاع جماعي
ب ـاحـص عامل واحد. كأن يتخذ صـداية يخـان في البـحتى ولو ك
الح ـدد أو يمس مصـن من شأنه أن يهـما ضد عامل معي االعمل إجراءً

م النقابي ـزاع بين التنظيـكما قد يكون الن 3.رينـال الآخـبقية العم
ابة أن ـللعمال، وصاحب أو أصحاب العمل، حيث أنه يمكن للنق الممثل

الح ـة مباشرة، أو باعتبارها ممثلة لمصـزاع بصفـا في النـتكون طرف
الحق النقابي على الاختصاص  القانون المتعلق بممارسةالعمال، إذ ينص 

، لـات في العمـاية من النزاعـي الوقـة فـاركـابة بالمشـالأصلي للنق
رف ـحق التقاضي وممارسة الحقوق المقررة للط وكذلك 4،اوتسويته

المدني، لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه، 
ادية ـة المـاعيـالجمة أو ـائه الفرديـح أعضـالـبمص ارارًـت أضـوألحق

   5.أو المعنوية

وتتمثل أهمية وخطورة النزاعات الجماعية، في كونها قد تؤدي 
ة، ـواجهة بين  العمال أو التنظيمات النقابية الممثلة لهم من جهإلى م

وأصحاب العمل، من جهة أخرى، قد تصل بالطرف الأول إلى أوصاحب 
ق ـالتوقف الجماعي عن العمل، أي الإضراب. أو بالطرف الثاني إلى غل

ض ـرض بعـريعة. مما قد يعـمحل العمل، إذا لم تجد لها الحلول الس
اطر، كما ـرار أو للمخـلأضللعمال، وأصحاب العمل مصالح وحقوق ا

قد يمس حتى الاقتصاد الوطني، إذا تم في قطاع حساس أو إستراتيجي 
في البلاد، أو بمصالح المجتمع الاقتصادية أو الاجتماعية، الأمر الذي 

دول ـارنة في مختلف الـة المقـاليـات العمـريعـف التشـل مختلـجع
اية ـل يهدف إلى الوقـمها والعناية بها، بشكالمعاصرة تعمل على تنظي

                                       
  .15فقرة  2المرجع السابق، ص   H. Sinayراجع  3
  المرجع السابق. .2/6/1990المؤرخ في  14- 90من القانون  38راجع المادة  4
  .من القانون السالف الذكر 1ف  16راجع المادة  5
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ة ـات خاصـة وآليـع أنظمـك بوضـارها، وذلـف من أثـمنها والتخفي
اسية، عن ـالة وأسـراف بصفة فعـلتسويتها، تراعي فيها مشاركة الأط

طريق منح الاتفاقيات الجماعية صلاحية وضع إجراءات لتفادي حدوث 
ادي ـرق سلمية وتفـويتها بطـلاجها وتسـات وكذلك لعـهذه النزاع

ة، مثل ـرق العنيفـوء إلى الطـد يهدد باللجـبلوغها مستوى من التعقي
زاعات ـوع من النـونظرا لأهمية هذا الن .الإضراب أو غلق محل العمل

اعية التي ـادية والاجتمـائج الاقتصـورة النتـفي المجال العملي، وخط
اول في ـقسمين فرعيين نتن م هذا القسم إلىـتفرزها، فإننا سوف نقس

اول في ـات، على أن نتنـوية السلمية لهذه النزاعـاليب التسـالأول، أس
رف الثاني ـالثاني، الضغوط التي يمكن أن يمارسها كل طرف عن الط

  للإسراع أو لقبول تسوية هذه النزاعات.
  من النزاعات الجماعية في العمل الإجراءات الوقائية: الأول رعالف

ل من ـاعية في العمـالعمل على الوقاية من النزاعات الجميعتبر 
اب العمل، على ـأهم المسائل التي تشغل اهتمام كل من العمال وأصح

ن، إلا وتضمنت ـاعية من الطرفيـد اتفاقية جمجالسواء، حيث لا نكاد ن
اعي بينهما، ـول إلى أي نزاع جمـعدة إجراءات احتياطية لتفادي الوص

ة القانونية ـحت التنظيمات النقابية تتمتع بالشخصيخاصة بعد أن أصب
التي تمكنها من المشاركة في التسيير، والتفاوض مع أصحاب العمل، 

ل، وما ينتج عن ـمن أجل وضع القواعد والنظم المنظمة لعلاقات العم
الة لتفادي ـهذه المهام من مسؤوليات تجعلها تبحث عن الأساليب الفع

احب ـؤولية التي يتحملها صـالاهتمام والمس النزاعات الجماعية بنفس
اعي ـدأ الالتزام بواجب السلم المهني والاجتمـالعمــل، انطلاقا من مب

  في العمل.

اقات الجماعية، ـرام الاتفـة لإبـوانين المنظمـوع إلى القـوبالرج
اذج التي تم ـلال بعض النمـرة، من خـام هذه الأخيـون وأحكـولمضم
اك وسيلتين وقائيتين لتفادي وقوع ـإننا نجد أن هنول عليها. فـالحص

باشر ـاعي المـاوض الجمـل الأولى في التفـاعية، تتمثـالنزاعات الجم
اكل ولجان ـع هيـانية، في وضـالثرورة لذلك، بينما ـالض تـكلما دع

  دائمة مهمتها ترصد أي إشكال قد يقع والبحث عن حلول له.
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   .رـ التفاوض الجماعي المباش 1ـ  1
وية النزاعات الجماعية، ـانون المتعلق بتسـمن الق 4تنص المادة 

اعات ـال، اجتمـدمون وممثلو العمـبأن "يعقد المستخ راب،ـالإضوحق 
على أن  ."دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية

ود التي تبرم بين ـاقيات أو العقـاعات، في الاتفـ" تحدد دورية الاجتم
هذه القاعدة التي عملت على تجسيدها  ."لمستخدمين وممثلي العمالا

، ةات الوطنيـرمة في المؤسسـاعية المبـاقيات الجمـد من الاتفـالعدي
  تطبيقا لهذا القانون، حيث نجد هناك عناية بارزة بهذا الموضوع.

  
  
  

من الاتفاقية الجماعية لعمال  90ادة ـمن ذلك ما تنص عليه الم
لفلاحية مثلا، والتي تقضي بأنه :"من أجل تفادي أي نزاع التعاضدية ا

اعات دورية كل ـال اجتمـدم، وممثلي العمـم المستخـفي العمل، ينظ
ة علاقات ـرك لوضعيـة والتقييم المشتـر، من أجل الدراسـثلاثة أشه

ذلك ـوك  6."امة للعملـروف العـالعمل المهنية والاجتماعية، والظ
رولية ـال البتـؤسسة الأشغـاعية لمـاقية الجمـتفن الاـم 288ادة ـالم

ؤسسة البناء الجاهز ـاعية لمـاقية الجمـمن الاتف 61الكبرى. والمادة 
اعات ـاقيات هذه الاجتمـت بعض الاتفـوم. بينما جعلـالخفيف والألمني

ض ـوى بعـت سـاذج التي أوردناها ليسـة والنمـهذه الأمثل 7رية،ـشه
ة العناية التي أولتها ـلاستدلال بها على مدى أهميالحالات التي يمكن ا

  الاتفاقيات الجماعية للوقاية من النزاعات الجماعية.

ال ـاءات الدورية في كونها تبقى الاتصـل أهمية هذه اللقـوتتمث
المباشر والدائم بين الطرفين، وتوفر فرص التشاور والتعاون الفعال 

لاف قد يلوح في أفق ـأو خ الـاط أي إشكـبين الأطراف، من أجل إحب
اعات ـن هذه الاجتمـاعية بينهما. كما تمكـة والاجتمـالعلاقات المهني

ورات ـرح التصـرض وطـة، من عـلاقة المهنيـراف العـة، أطـالدوري
                                       

من هذه المادة، على أن تتم هذه الاجتماعات كل يوم الأحد الأول من شهور: جانفي، مارس، ماي، جويلية، سبتمبر،  2نص الفقرة وت 6
ونوفمبر. من كل سنة. على أن يتم أعداد جدول العمل بصفة مشتركة بين الأطراف. وأن يختم الاجتماع بمحضر تسجل فيه كل 

  بشأنها. وثيقة غير منشورة.الجوانب التي تم بحثها، وما تقرر 
من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة المواد الدسمة.  249من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة  الفنون المطبعية، والمادة  105مثل المادة  7

 وثائق غير منشورة.
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ول ـة، والحلـاعيـة والاجتمـاع المهنيـاصة بالأوضـلات الخـوالتحلي
ها من ـضي الأمر تقديمازلات التي قد يقتـدود التنـالمقترحة لها، وح

رفين، ـرف قصد تفادي تأزم الخلاف، أو زيادة التوتر بين الطـكل ط
ن السيطرة عليه ـزاع من الدائرة التي يمكـروج سبب النـالي خـوبالت

وات ـر قنـوله عبـث عن حلـل يستلزم البحـول إلى مشكـها، ليتحـفي
نبية عن ات أجـووسائل وإجراءات أخرى، تستلزم تدخل أشخاص وهيئ

  المؤسسة، كما سوف نرى ذلك فيما بعد.

  
  
  

  .ـ اللجان المشتركة 2ـ  1
زاعات ـوع النـة من وقـل أمر الوقايـان ما يوكـرا من الأحيـكثي

لافات التي قد تثور من حين لآخر، ـادي تأزم بعض الخـالجماعية، أو تف
ذه ل هـدي لمثـرض التصـأ لغـان مختلطة دائمة أو مؤقتة، تنشـإلى لج
الية حرية ـريعات العمـات في مراحلها الأولى. حيث تفوض التشـالنزاع

وصلاحية إنشاء وتنظيم مثل هذه الأخيرة، مهمة متابعة النزاع ودراسته 
  واقتراح الحلول المناسبة له.

  
  
  
  
  

راءات ـوب من الإجـذت بهذا الأسلـات التي أخـاقيـلة الاتفـومن أمث
ماعية للبنوك والمؤسسات المالية، التي نصت الوقائية، نجد، الاتفاقية الج

ل، ـاحب العمـلاف بين صـوب خـالة نشـعلى أنه: "في ح 69ها ـفي مادت
ي ـال المهنــق بالمجـب يتعلـلأي سبال، ـن للعمـابييـين النقـوالممثل

الأمر في حالة  النزاعات المفاجئة، يمكن  إنشاء   وكذلك والاجتماعي،
ابيين، ـتتشكل من الممثلين النق»   «Un comité ad-hocاصة ـة خـلجن

ل العمال ـوممثلي صاحب العمل، والمفوضين صراحة لهذا الغرض من قب
  وأصحاب العمل الأطراف في النزاع.

  
  
  
  
  
  

ائها. وتقوم ـوتجتمع اللجنة وجوبا خلال الثلاثة أيام الموالية لإنش
ن أجل تسوية اوضات اللازمة مـاورات والمفـراء المشـة بإجـهذه اللجن

ك، ـرا بذلـائها، وتحرر محضـيوما من تاريخ إنش 15زاع، خلال الـ ـالن
وفي حالة فشل هذه اللجنة  وتكون نتائج أعمالها ملزمة لأطراف النزاع.

راءات ـوء إلى الإجـرار الخلاف فإنه يجب اللجـفي تسوية النزاع، واستم
أو /اطة، وـاصة بالوسـلخالقانونية أو الاتفاقية الاختيارية أو الإجبارية ا

  التحكيم".
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ان لا يختلف من ـال، أن هذا النوع من اللجـويتضح من هذا المث 
دف ـاشر. فهي تهـاوض المبـل، عن التفـة العمـدف، وطريقـحيث اله
ده، مستعملة في ذلك ـويق النزاع قبل تعقيـة الأولى إلى تطـبالدرج

اس أن ـراف، على أسـطاوض المباشر بين الأـالأسلوب الأول وهو التف
  الحوار المباشر هو الحل الأمثل لتفادي النزاعات الجماعية في العمل.

  
  
  
  
  

رورية في المراحل الأولى ـراءات الوقائية، الضـذه الإجـإلا أن ه
رجوة منها، إما ـائج المـرا ما لا تؤتي النتـزاع، كثيـلبروز بوادر الن

دم جدية أعمال هذه ـوإما لعها ومطالبها، ـراف بمواقفـك الأطـلتمس
ها وتنفيذ ـراف بنتائجـزام الأطـما لعدم التوإاوضات، ـان والمفـاللج

ر ـرى. الأمـاب الأخـراحها، أو لأي سبب من الأسبـالحلول التي تم اقت
الذي يستدعي إما بحكم القانون أو بحكم الاتفاقيات الجماعية اللجوء 

منها أو  اريةـالاختيتلفة، سواء إلى الوسائل والإجراءات العلاجية المخ
  الإجبارية، كما سنبين ذلك في البنود الموالية.

  
  
  
  
  
  

  الإجراءات العلاجية: الثاني رعالف

  
  
  

رق التي تهدف ـراءات العلاجية، تلك الأساليب والطـيقصد بالإج
اعية وإيجاد الحلول المناسبة ـإلى دراسة وبحث أسباب النزاعات الجم

اطة، ـالحة، والوسـات المصـل هيئـات معينة، مثـيئن أطر وهـلها ضم
  والتحكيم.

  . La Conciliationالمصالحة  ـ 1ـ  2
وية المنازعات ـلق بتسـانون المتعـامسة من القـتنص المادة الخ

ان في ـراب، على أنه: "إذا اختلف الطرفـالجماعية، وممارسة حق الإض
دم وممثلو ـالمستخ اشرـها، يبـائل المدروسة أو في بعضـل المسـك

ود ـات أو العقـالعمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقي
اك إجراءات ـوإذا لم تكن هن انبين طرفا فيها.ـالتي يكون كل من الج

دم أو ممثلو ـع المستخـها، يرفـالحة، أو في حالة فشلـاقية للمصـاتف
صة ـل المختـلعمل إلى مفتشية اـاعي في العمـلاف الجمـال الخـالعم

  إقليميا".
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الحة. ـاك نوعين من المصـادة، أن هنـص هذه المـح من نـوواض
 Conciliation Conventionalةـيتمثل النوع الأول في المصالحة الاتفاقي

واء ـاعية، سـاقيات الجمـرر الاتفـويقصد بها تلك الإجراءات التي تق
قد تنشأ أثناء تنفيذ ازعات التي ـاسبة للمنـول المنـبقصد إيجاد الحل

وسريان علاقة العمل، أو بقصد تفسير أحكام الاتفاقية الجماعية، التي 
قد يحدث بشأن تفسير بعض أحكامها اختلاف بين الطرفين، حيث يتم 

لالية بين ـها بكل حرية واستقـان مهما كانت مهمتـل هذه اللجـتشكي
ان ـل اللجـاء أي على شكـاوي في الأعضـاس التسـرفين، على أسـالط

راف ـدده الأطـان يحـالمتساوية الأعضاء، كما أن نظام عمل هذه اللج
انب ـولة لها، إلى جـأنفسهم، وكذلك الأمر بالنسبة للصلاحيات المخ

نطاق عملها، الذي قد يكون محليا، أو جهويا، أو وطنيا، أي وفق نطاق 
اوتة ـل عدة لجان متفـد أسلوب تشكيـتطبيق الاتفاقية. كما قد يعتم

وى ـالدرجة. إذ قد يكون هناك تدرج في نظام المصالحة، يبدأ بالمست
ل المصالحة في هذه ـد فشـؤسسة، وعنـوى المـي أو على مستـالمحل

الدرجة، ينتقل النزاع إلى المستوى الأعلى وهكذا، إما على درجتين أو 
8.ثلاثة

  

  
  

لإجراء، ابقة، وعملا على الاستفادة من هذا اـادة السـوتطبيقا للم
ام المنظمة ـض الأحكـاعية، بعـاقيات الجمـض الاتفـت بعـد تضمنـفق

ة ـاويـالحة متسـان مصـاء لجـاقية، بنصها على إنشـالحة الاتفـللمص
الأعضاء عند فشل المفاوضات المباشرة في تسوية الخلافات الجماعية، 

ؤسسة ـاقية الجماعية لمـمن الاتف 251ادة ـا مثلا، ما تضمنته المـمنه
أت الاتفاقيات الأخرى ـار إليها سابقا. في حين لجـالمواد الدسمة المش

بالمصالحة الذي يمكن وصفه  مباشرة إلى النوع الثاني من المصالحة،
د عدم ـوب عنـأ إلى هذا الأسلـويلج  Conciliation légaleانونيةـالق

ا تنص على ذلك ـوب الأول، أو في حالة فشله، كمـالنص على الأسل
ازعات الجماعية ـون تسوية المنـمن قان 5ادة ـرة الثانية من المـالفق
الة مهمة المصالحة إلى ـل في هذه الحـر، حيث توكـف الذكـالسال

                                       
  وما بعدها. 31فقرة  3، المرجع السابق، ص  H. Sinayراجع  8
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ن ـالحة بيـاولة المصـوبا بمحـوج …وم "ـذي يقـل الـش العمـمفت
ين ـيستدعي مفتش العمل المع …المستخدم وممثلي العمال". حيث "

الحة خلال ـماعي في العمل إلى جلسة أولى للمصطرفي الخلاف الج
ف كل طرف ـد تسجيل موقـالموالية للإخطار، قص )4(الأيام الأربعة 

رفي ـو "يجب على ط ."ازع فيهاـائل المتنـألة من المسـفي كل مس
الحة التي ـات المصـل أن يحضروا جلسـاعي في العمـلاف الجمـالخ

9".ينظمها مفتش العمل
  

زائري قد جعل ـابقة، أن المشرع الجـوص السـصم من النـويفه
اعي في ـزاع جمـروز أي نـانونية أو الإلزامية، عند بـالحة القـالمص

ي الذي ـالعمل، من اختصاص مفتش العمل، على خلاف القانون الفرنس
لها ـل، يختلف نطاق عمـة ثلاثية التشكيـل هذه المهمة إلى لجنـيوك

ون ـويته، حيث أنها قد تكـتكلف بتسحسب درجة وأهمية النزاع الذي 
لجنة محلية أو جهوية أو وطنية، كما نظم المشرع الفرنسي مسألة 

انب ـة قانونية، إلى جـاق تدخلها بصفـالحة، ونطـان المصـتشكيل لج
ان، والتي ـراءات المتبعة في عرض النزاع على هذه اللجـتنظيمه للإج

دية فقط، وعند فشله فإنه وية الوـل، دور التسـيلعب فيها مفتش العم
رف الأكثر استعجالا، أو لوزير العمل، أو مدير العمل ـيمكن إما للط

ة ـر اللجنـاملة، أن يخطـد العـر اليـي، أو مديـوى المحلـعلى المست
المختصة بواسطة عريضة مكتوبة على ورق عادي، ليعرض عليها كل 

10.الخ …جوانب النزاع، موضوعه، وسببه، وأهدافه
  

وبها الأول أو ـواء في أسلـالحة، سـق بنتائج المصـا يتعلـفيمأما 
  الثاني، فإنها لا تخرج عن الاحتمالات الثلاثة التالية:

  
  
  
  

                                       
. المرجع السابق. تشير إحصائيات وزارة العمل في هذا الشأن، لسنة  90\2\6المؤرخ في  20- 90من القانون  7و 6راجع المادتين  9

نزاع خاص بمؤسسات عمومية اقتصادية أي  94نزاع، منها  206، أن مصالح مفتشيات العمل قد تلقت خلال هذه السنة حوالي 1997
نزاع فقط. وكانت نتائج  28ان نصيب القطاع الخاص نزاع خاص بمؤسسات اقتصادية محلية، بينما ك 70وحوالي  % 45,6 بنسبة

أقل من هذا،  1995و 1996في حين كانت نتائج سنة  .%78نزاع أي بنسبة   162عمل مصالح مفتشيات العمل أنها تمكنت من تسوية 
قرير وزارة العمل لسنة ت(. 527من أصل  145تمكنت من تسوية  1995وفي سنة . 372نزاع من أصل  147إذ تمكنت هذه المصالح من تسوية 

  .). وثيقة غير منشورة1997
  .38و 37فقرة  3راجع هيلان، المرجع السابق، ص  - 10



167 

زاع ـوية النـالحة إلى حل أو تسـة المصـل لجنـأ ـ إما أن تتوص
بصفة كلية، وفي هذه الحالة، تشكل هذه التسوية التي تأتي كتتويج 

اقية، ـالحة الاتفـسواء في إطار لجنة المص لتشاور وتفاوض الأطراف
أو بواسطة مفتش العمل، أو في إطار اللجنة الثلاثية المعمول بها في 

اب العمل، ـاحب أو أصحـوالمشكلة من ممثلي ص(رنسي. ـانون الفـالق
ل ـوجب على كـازلات التي يستـة التنـنتيج )امةـوممثلي السلطة الع

ابقة، ويخضع ـاقية السـق يلحق بالاتفاـديمها، عبارة عن اتفـطرف تق
رط ـما شـاقية، لاسيـع لها الاتفـروط الشكلية التي تخضـس الشـلنف

رفان في ـوصل إليه الطـر الحل الذي يتـداع، إذ يعتبـل والإيـالتسجي
ر بأحد ـاقية، سواء تعلق الأمـالمصالحة بمثابة تعديل لأحد بنود الاتف

ودها أو ـر معين لأحد بنـالأمر بتفسي زامات أو تعلقـالحقوق أو الالت
  أحكامها.

  
  
  

لق ـانون المتعـدلة من القـالمع 8ادة ـأن، تنص المـوفي هذا الش
بتسوية النزاعات الجماعية، بأنه: "عند انقضاء مدة إجراء المصالحة 

اريخ الجلسة ـداء من تـام ابتـأي )8(اوز ثمانية ـالتي لا يمكن أن تتج
عمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل الأولى، يعد مفتش ال

ر الخلاف الجماعي في ـائل التي يستمـالمتفق عليها، كما يدون المس
ق عليها ـائل التي اتفـدت، وتصبح المسـل قائما في شأنها، إن وجـالعم

الا لدى ـرف الأكثر استعجـالطرفان نافذة من اليوم الذي يودعها الط
11.مختصة إقليميا"كتابة الضبط بالمحكمة ال

  

  
  
  

ذه ـزاع وفي هـوية جزئية للنـل اللجنة إلى تسـا أن تتوصـب ـ إم
ر المصالحة ـالحالة، كما تشير إليه المادة المشار إليها أعلاه، فإن محض

اق بين ـأنها الاتفـائل التي لم يحصل بشـدد المسـزئية، يجب أن يحـالج
  طة، وإما على التحكيم.الطرفين، حيث يمكن لهما إما عرضها على الوسا

  

ج ـ حالة فشل أجزاء المصالحة، كذلك الأمر، يحرر محضر بعدم 
ل حالة، ـل، حسب كـالمصالحة، من قبل لجنة المصالحة، أو مفتش العم

                                       
المؤرخة في  68ج.ر. عدد  21/12/1991المؤرخ في  27-91بمقتضى القانون  02-90راجع التعديل الوارد على القانون  11

  .2652، ص 27/12/1991
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زاع، إما ـراف النـل ـ يمكن لأطـا أشرنا إلى ذلك من قبـوعندها ـ كم
ام ـه أحكـص عليـما تنـم، حسبـاطة، وإما إلى التحكيـوء إلى الوسـاللج
ات ـة النزاعـويـق بتسـون المتعلـانـام القـاعية، أو أحكـاقية الجمـالاتف

  الجماعية.
  
  

   .La Médiationالوساطـة  ـ 2ـ  2
اطة إلى عهد قريب نسبيا، ـل بنظام الوسـيرجع تاريخ بداية العم
داية في إطار ـرى، حيث استعملت في البـبالمقارنة إلى الأساليب الأخ

ومحدود، كإجراء لتسوية النزاعات التي تقوم في مجال الأجور ضيق 
 5عند التفاوض أو تعديل الاتفاقيات الجماعية، وذلك بمقتضى قانون 

، ليوسع العمل بها فيما بعد لتشمل بقية الخلافات الأخرى، 1955ماي 
خ ـلتصبح بعد هذا التاري 1957.12جويلية  26وذلك بمقتضى قانون 

ب ـرى التي يجـارية تارة أخـختيارية تارة والإجبإحدى الإجراءات الا
ل، إلى جانب ـاعي في العمـاك نزاع جمـان هنـاللجوء إليها كلما ك

  الإجراءات الأخرى.

  
  
  
  
  

ايد لا ـص محـاطة، احتكام أطراف النزاع إلى شخـويقصد بالوس
ات المتعلقة ـات والمعطيـعلاقة له بهما، حيث يقدمان له كل المعلوم

ة ـه السلطـان لـم يتركـه، ثـط بـي تحيـات التـف، والملابسلاـبالخ
اسبة له، على أن ـول المنـل أو الحلـاملة في إيجاد الحـالتقديرية الك

راف الذين قد ـات للأطـتقدم هذه الحلول في شكل اقتراحات أو توصي
طة ـة سلـس له أيـط ليـونها، ذلك أن الوسيـذون بها أو يرفضـيأخ

أن ـزاع. وفي هذا الشـراف النـنظيمية أو عقدية على أطقانونية أو ت
اعية، بأن: "الوساطة ـمن قانون تسوية النزاعات الجم 10تنص المادة 

هي إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل، على إسناد 
مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط 

ة على أن: ـالموالي 11ادة ـما تضيف المـكان في تعيينه". ـويشترك
                                       

. أما القانون الثاني الذي وسع من دائرة تطبيق إجراء الوساطة، فيحمل 1955ماي  5رخ في المؤ 478-55يحمل القانون الأول رقم  12
  . 1957جويلية 26، مؤرخ في 833-57رقم 

  وما بعدها. 65فقرة   5. وص 9فقرة  2لمزيد من المعلومات، راجع هيلان سيناي، المرجع السابق، ص 
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"يتلقى الوسيط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهامه، 
ات ـل المعلومـويتعين عليه أن يتقيد بالسر المهني إزاء الغير في ك

  التي يكون قد اطلع عليها أثناء قيامه بمهمته".

  
  

ال في أحكام ويتضح من أحكام المادتين السابقتين، وكذلك الح
امه ـلاحيات واسعة في قيـع بصـي، بأن الوسيط يتمتـالقانون الفرنس

لاع ـه الاطـروض عليه، حيث يمكنـبمهمة البحث عن حل للنزاع المع
ل ـية، وكـاعية والمهنـادية والاجتمـات الاقتصـة المعلومـافـعلى ك

اد ـزاع أو في إيجـاعده في فهم النـها أن تسـموضوع أو وثيقة يمكن
افظة على ـالحل المناسب له، هذه الصلاحيات التي يبرر تقييده بالمح

  السر المهني بالنسبة لكل ما يطلع عليه من معلومات.

  

زاع، هو ـوية النـام به لتسـومع كل هذا فإن كل ما يمكنه القي
مجرد اقتراح أو توصية يقدمها للأطراف الذين يحتفظون بحق الأخذ 

ب ـدل على واجـت أو يـاك ما يثبـس هنـلي ها، حيث أنهـبها أو رفض
زاعات التي ـول للنـط من حلـرره الوسيـرضه أو يقـزام بما يعـالالت

ر على ـالف الذكـانون السـمن الق 12تعرض عليه، حيث تنص المادة 
ددانه، ـل الذي يحـرفين، خلال الأجـط على الطـرض الوسيـأنه: "يع
ل توصية معللة، ـض عليه في شكروـزاع المعـوية النـات لتسـاقتراح

ة ـل المختصـويرسل نسخة من التوصية المذكورة إلى مفتشية العم
ذي ـع التنفيـذ الطابـن أن تأخـية التي لا يمكـا". هذه التوصـإقليمي

  الإلزامي إلا إذا اتفق الطرفين على ذلك.

  
  

زائري في هذا ـريع الجـوض الذي يكتنف التشـالغمهنا ونسجل 
اطة ـراء الوسـم إجـرنسي الذي نظـعلى خلاف المشرع الفالمجال، ف

ار ـرائية والتنظيمية والآثـوانب الإجـاول كل الجـل الذي يتنـبالشك
رك ـي تتـة التـديد المهلـط، وتحـل الوسيـائج عمـرتبة على نتـالمت

راح الوسيط، وما ـهم لاقتـولهم أو رفضـللأطراف لكي يعلنوا على قب
زائري ـانون الجـفإن الق 13.رىـام التنظيمية الأخإلى ذلك من الأحك

                                       
  وما بعدها. 354مرجع السابق، ص من قانون العمل الفرنسي، ال 524L-4راجع المادة   13
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ات تنفيذ ـاصة بكيفيـجاء خاليا من أية إشارة للجوانب التنظيمية الخ
راءات التي يتم ـط، والإجـالاقتراحات والتوصيات التي يقترحها الوسي

ول التي ـيات، وما هي الحلـراف لهذه التوصـول أو رفض الأطـبها قب
حالة قبولها من قبل أحد الأطراف ورفضها من يجب اللجوء إليها في 

التي قد تطرح في المجال  الإشكالاتالطرف الآخر، إلى غير ذلك من 
خاصة وان الاتفاقيات الجماعية عادة ما لا تتضمن  العملي والإجرائي.

   14في هذا المجال. تدابير تنظيمية
   L’Arbitrageم ـالتحكي ـ 3ـ  2

حالة فشل الإجراءات الوقائية في لقد سبق أن أشرنا إلى أنه في 
إما إلى  أواازعة أن يلجـتسوية النزاع الجماعي، يمكن للأطراف المتن

أسلوب الوساطة على النحو الذي سبق بيانه، أو إلى التحكيم، حيث أن 
                                       

وأمام هذا الغموض وقصور تنظيم الوساطة في القانون الجزائري، وعملاً على وضع نظام متكامل لهذه الآلية المهنية في تسوية  14
لتالية ضمن نزاعات العمل الجماعية، فإني أقترح أن يعاد النظر في أحكام الوساطة بما يجعلها أكثر فاعلية، وذلك بإدراج الأحكام ا

  قانون تنظيم تسوية منازعات العمل.
: الوساطة هي إجراء يتفق، بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي في العمل على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص 1المادة  

  من الغير يدعى الوسيط يتم تعيينه باتفاق مشترك بينهما.
يط، يقدم مفتش العمل بالاتفاق مع الطرفين، الملف المتعلق بالخلاف الجماعي مفروقا : في حالة الاتفاق حول تعيين الوس2المادة 

يمكن للوسيط أن يطلب من الطرفين تسليمه جميع الوثائق والمعلومات المفيدة للقيام بمهمته. كما يمكن له  بمحضر عدم الصلح.
مالية والإحصائية والمحاسبية والإدارية للمؤسسة، التي من شأنها القيام بكافة التحقيقات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالوضعية ال

أن تفيده في معالجة الخلاف. مع كل من إدارة المؤسسة المستخدمة، أو النقابة الممثلة للعمال، وله كذلك اللجوء إلى خبرة أي 
مل، بناء على طلبه، مفتشية العمل وتساعد الوسيط، في مجال تشريع الع شخص أجنبي عن المؤسسة لمساعدته في تسوية الخلاف.

يلتزم الوسيط بواجب التقيد بالسر المهني إزاء الغير بالنسبة لكافة المعلومات التي يكون قد اطلع عليها أثناء  المتخصصة إقليميا.
  قيامه بمهمته.

طرف الوزير الوصي عن القطاع،  : في حالة عدم اتفاق الطرفين حول تعيين الوسيط، يعين تلقائيا وسيطا لطرفي الخلاف من3المادة 
  أو الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

يوماً على الأكثر من استلامه للملف، اقتراحاته لتسوية النزاع المعروض  )30(المادة...: يعرض الوسيط على الطرفين، خلال الثلاثين 
  يوما على الأكثر، بطلب من الوسيط، وبموافقة الطرفين.)15(يمكن تمديد هذا الأجل، بخمسة عشر عليه في شكل توصية معللة.

  : يتعين على الطرفين ابتداء من تاريخ استلام اقتراح تسوية النزاع، إبلاغ الوسيط بقبول، أو برفض 4المادة 
إعلام مفتش  أيام بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام. ويكون هذا الرفض معللا مع )5(الاقتراح، في أجل خمسة 

أيام، تقريرا  )3(العمل المختص إقليميا. ويلتزم الطرفان بمحتوى اقتراح الوسيط في حالة الموافقة عليه. يقدم الوسيط في أجل ثلاثة
  مفصلا يتضمن نتائج مهمته، إلى مفتش العمل المختص إقليميا. بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

  قيمته و كيفيات منحه عن طريق التنظيم. : يستفيد الوسطاء من تعويض تحدد5المادة 
: يتم اختيار الوسطاء من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي وسمعتها وسلطتها 6المادة 

  لا يجب أن تكون للوسطاء مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع طرفي الخلاف الجماعي. المعنوية.
جل تسهيل لجوء أطراف الخلاف الجماعي إلى الوساطة، يحدد الوزير المكلف بالعمل بموجب قرار قائمة وسطاء بعد : من أ7المادة 

ترسل القائمة إلى الوزراء، والولاة، ورؤساء المجالس استشارة التنظيمات النقابية التمثيلية على المستويين القطاعي والوطني. 
يتم  منها في المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية المختصة إقليمياً.تعلق نسخة الشعبية البلدية وإلى مفتشيات العمل، و

 . مراجعة هذه القائمة عند الاقتضاء، كل سنتين بنفس الطريقة
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م بها في مختلف ـادئ المسلـوبين، من المبـار بين الأسلـدأ الاختيـمب
انون ـمن الق 2ف  9ادة ـعليه المت ـو ما نصـالتشريعات المقارنة، وه

ذه  ـوفي ه"ي بأنه: ـاعية، التي تقضـوية النزاعات الجمـلق بتسـالمتع
قا على ـرفين أن يتفـيمكن للط الحة ـ ـالحالة ـ أي حالة فشل المص

ام هذا ـص عليهما أحكـا تنـم، كمـاطة أو التحكيـوء إلى الوسـاللج
  القانون".

  
  
  
  

وى مادة ـون الذي لم يخصص سـالقان وبالرجوع إلى أحكام هذا
التي تنص على أنه:" في  13وحيدة فيما يتعلق بالتحكيم. وهي المادة 

واد ـم، تطبق المـحالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكي
كام ـاة الأحـدنية، مع مراعـمن قانون الإجراءات الم 454إلى  442من 

 1006التي تم استبدالها بالمواد الخاصة في هذا القانون."هذه المواد 
 2008ري ـفيف 25ي ـؤرخ فـالم 09ـ  08ون ـانـن القـم 1038إلى 

ذي ـر الـالأم 15ديد.ـالج دنية والإداريةـراءات المـون الإجـقان المتضمن
اية ـالمتعلق بالوق 02ـ  90من القانون  13يستلزم تعديل نص المادة 

راب. بما ـارسة حق الإضـممويتها وـمن نزاعات العمل الجماعية وتس
يتناسب والأحكام الجديدة المنظمة لإجراء التحكيم. أو اعتماد تنظيم 

بما  16الاتفاقي الاجتماعي بصفة عامة، بالتحكيم في مجال القانونخاص 
وضوع ـالة مسالة تنظيم هذا المـل الجماعية. أو إحـفيها نزاعات العم

   17القانون الفرنسي.لأطراف التفاوض الجماعي، على غرار أحكام 

ات ـازعـوية المنـي تسـي فـراء العلاجـة هذا الإجـونظرا لأهمي
وع من التفصيل، من ـاول دراسته بنـل، فإننا سنحـاعية في العمـالجم

                                       
أي في نهاية أفريل  )منه1062المادة (والذي دخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية،  2008لسنة  21ج.ر. عدد  15

2009. 
ونقصد بذلك وضع منظومة تحكيم متكاملة تختص بالنظر في النزاعات والخلافات المتعلقة بالتفاوض الجماعي حول إبرام  16

الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وتفسيرها، وتسوية النزاعات الناتجة عن تنازع أحكام هذه الاتفاقيات، وغيرها من الإشكالات التي 
في مجال قانون علاقات العمل بصفة خاصة، وقانون العمل بصفة عامة. أو على الأقل نظام تحكيم خاص يطرحها القانون الاتفاقي 

وما بعدها من قانون العمل المصري  182بنزاعات العمل الجماعية على غرار ما هو معمول به في مختلف القوانين المقارنة: المواد 
وما  381. والمواد 219صدها من مدونة الشغل المغربية، مرجع سابق. وما بع 567. والمواد 97صمرجع سابق .  2003الجديد، 

. للمزيد من الاطلاع على موضوع التحكيم، يراجع د. عبد القادر الطورة، قواعد 122صبعدها من مجلة الشغل التونسية، مرجع سابق. 
    لة البلد.التحكيم في منازعات العمل الجماعية. دراسة مقارنة.المطبعة الفنية الحديثة. مجهو

 .769صمن تقنين العمل الفرنسي، المرجع السابق.  L 525 - 4وما بعدها إلى المادة  L 525 - 1المادة  17
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ات تعيين ـالية، كيفيـواضيع التـاور والمـز على المحـخلال التركي
رارات ـقذ ـم، وتنفيـراءات التحكيـاتهم، وإجـلاحيـن، وصـالمحكمي

ض ـوانين الوطنية وبعـوء ما تقضي به القـالمحكمين، وهذا على ض
  القوانين المقارنة.

  ـ كيفيات تعيين هيئات التحكيم. 1ـ  3ـ  2
إن ـانونية، فـم القـر من النظـاعدة عامة، في الكثيـمبدئيا وكق

واء ـن، سـالأطراف المتنازعة تتمتع بحرية كاملة في تعيين المحكمي
اء ـقة بأسمـدد قائمة مسبـاعية، حيث تحـاقية الجمـرام الاتفـأثناء إب

نزاع في العمل، أو  هم عند وقوع أييلإالمحكمين الذين يمكن اللجوء 
يتم التعيين كلما تطلب الأمر ذلك، وهو ما يعرف بالإجراء الاتفاقي 

انون ـوكذلك الق 18،يـانون الفرنسـلتعاقدي  والذي يأخذ به القاأو
ما يخص الأعمال التجارية فقط بالنسبة للتعيين المسبق الجزائري في

ات ـالمسبق على اللجوء إلى التحكيم في النزاع والاتفاق 19للمحكمين.
اقيات العمل ـها اتفـرى، بما فيـود الأخـف العقـاصة بتنفيذ مختلـالخ

  20الجماعية باعتبارها عقود مثل العقود الأخرى.

فيات وإجراءات تعيين هيئات ري لكيـإلا أن إحالة المشرع الجزائ
س إجراءا سليما ـقانون الإجراءات المدنية ليوأحكام  التحكيم إلى قواعد

لق ـانون يتعـوص عليه في هذا القـفي رأينا، ذلك أن التحكيم المنص
اص ـم الخـادي، أي التحكيـاري والاقتصـبصفة أساسية بالتحكيم التج

اتها فيما بينها، ـية في علاقادـبالعقود التجارية بين المؤسسات الاقتص
من قانون الإجراءات  442وهو ما تعكسه بصورة واضحة أحكام المادة 

                                       
  .356و 355من قانون العمل الفرنسي. المرجع السابق، ص L  525 -2و L  525- 1راجع المادتين  18
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. ج.ر.  1008ادة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري. والم 3ف  444راجع المادة  19

  السالفة الذكر. 21عدد 
من القانون السابق على أنه : "يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ  2ف  444تنص المادة  20

  عند التنفيذ على المحكمين" وهو الإجراء 
 21من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. ج.ر. عدد  1007لاتفاقيات الجماعية." والتي عوضتها المادة الذي أخذت به أغلب ا

  السالفة الذكر.

Chahinez
Rectangle
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اسب مع طبيعة ـوالتي لا تتن 21.منها 5و 4المدنية، ولاسيما الفقرتين 
ق بنزاع بين مؤسستين مختلفتين، ـاعية، لكونها تتعلـات الجمـالمنازع

ة وتجارية مختلفة، بينما الح ماليـل، ومصـانها المستقـلكل منها كي
ون ـات، ويكـؤسسة واحدة، أو عدة مؤسسـاعي يتعلق بمـزاع الجمـالن

أطرافه كل من إدارة المؤسسة من جهة، والنقابة أو النقابات الممثلة 
مكرر من ق.أ.م.  442ادة ـل المـال من جهة ثانية. وهو ما يجعـللعم

  22.أمرا غير ممكن نصا ومعنا

تعيين الحكام وفقا لنص المادتين المذكورتين  أن وهكذا يتبين لنا،
اعية، أمرا ليس ممكنا إلا على ـل الجمـازعات العمـ، بالنسبة لمنسابقا

ل، ـلعماسبيل القياس فقط. بمعنى أن نعتبر إدارة المؤسسة أو صاحب 
ن ـة ثانية، هيئات مستقلة عـمن جهة، والنقابة الممثلة للعمال من جه

ن ـة تعييـول بأن كيفيـن القـالة، يمكـالح ض. وفي هذهـبعضها البع
ما ـراف، حكـالحكام تتم بأن يعين كل طرف من الطرفين أو من الأط

من طرفه. على أن يقوم الحكمان أو الحكام المعينين باختيار أو تعين 
حكما مرجحا من بينهم، وفي حالة عدم اتفاق الحكام أو الحكمان على 

س ـوء إلى تعيينه من قبل رئيـن اللجـيمك تعيين الحكم المرجح، فإنه
ون ـانـمن ق 1009ادة ـص المـاً لنـاً، وفقـة إقليميـالمحكمة المختص

  الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 

ديم ـرف الذي عليه تقـون لم يحدد الطـل هنا، أن القانـونسج
هذه العريضة، إذ أنه إذا كانت الحالة الأولى، أي عدم تعيين محكمين 

اعية، إذ ـل الجمـال في منازعات العمـرح أي إشكـن الطرفين لا تطم
                                       

تنص الفقرتين المشار إليهما، على ما يلي: "وبالنسبة لعلاقات الشركات والمؤسسات العمومية فيما بينها، فإنه يجوز لها أن تطلب  21
ات المتعلقة بحقوقها المالية الناجمة عن تنفيذ تعاقدات التوريدات أو الأشغال أو الخدمات؛ كما يجوز للشركات التحكيم في النزاع

  الوطنية والمؤسسات العمومية الأخرى، أن تجري المصالحة فيما بينها في نطاق علاقتهما".
، تنص المادة على أنه: "عندما تتعلق هذه النزاعات بشركتين وطنيتين أو أكثر 22 ، أو مؤسسات عمومية تابعة لسلطة الوصاية نفسها

فتتولى هذه الأخيرة التحكيم فيها. وعندما تتعلق النزاعات بشركتين وطنيتين أو أكثر أو مؤسسات عمومية تابعة لسلطات وصاية 
تعيين حكم مرجح. وإن ا عنها. ويتفق الحكمان المختاران بهذا الشكل، على مختلفة، فتعين كل من هذه الشركات أو المؤسسات حكم

لم يتفق المحكمان على اختيار الحكم المرجح، يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي يعين الحكم المرجح في مهلة لا 
من هذه  3و 2تتجاوز شهر واحد. فيحدد الحكم المرجح تاريخ اجتماع المحكمين ومكتمه وفي الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين 

  المادة، يختار المحكمان والحكم المرجح من بين أعوان الدولة، ويصدرون القرار التحكيمي بأغلبية الآراء المدلى بها".
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راف قد ذهبت ـيفهم في هذه الحالة بصفة آلية وضمنية أن إرادة الأط
اطة، ـزاع غير التحكيم، مثل الوسـوية النـإلى اختيار أسلوب آخر لتس

اعية. وبالتالي ـوية المنازعات الجمـمثلما تنص عليه أحكام قانون تس
  ص هذه المادة لا يعتد به في حالة النزاعات الجماعية هذه.فإن ن

  
  
  
  

م، فإن ـن محكـراف تعييـانية، أي رفض أحد الأطـفإن الحالة الث
ديم ـالتفسير المنطقي والموضوعي، يفترض أن الطرف الذي عليه تق

زامية ـدى إلـؤال حول مـور السـالعريضة هو الطرف الآخر، وهنا يث
ض ـد الطرف الرافـالح أو ضـكيم التي تصدر لصأحكام وقرارات التح

زاعات ـل في التحكيم في النـلهذا الإجراء؟ خاصة ونحن نعلم أن الأص
انون المنظم له فيما ـاري، وأن القـراء اختيـل، هو إجـالجماعية للعم

  يخص هذه المنازعات لم ينص على خلاف ذلك.

وقف لم يت ديمأحكام قانون الإجراءات المدنية الق ملاءمةإن عدم 
التي تنص على أنه: "يحصل  444 عند هذا الحد، بل إن مضمون مادته

وم، ـارونهم الخصـام المحكمين الذين يختـيم أمـاق على التحكـالاتف
ما  كاند رسمي أو عرفي". ـويثبت الاتفاق إما في محضر أو في عق

تم راف، يـل الأطـن من قبـيفيد أن تعيين واختيار الحكام أو المحكمي
رف ومتطلبات ـض لعـاقـر منـم، وهذا أمـاق على التحكيـل الاتفـقب

وء إلى التحكيم أو ـالنزاعات الجماعية التي يتم فيها الاتفاق على اللج
 9ا تنص على ذلك المادة ـالوساطة مباشرة بعد فشل المصالحة، كم

اق على ـدث الاتفـاعية، كما يحـازعات الجمـوية المنـون تسـمن قان
اعية، ـاقية الجمـوء إلى التحكيم في أغلب الحالات عند إبرام الاتفاللج

 من1010إلى  1008ادة ـى المـه بمقتضـتم تداركما ة، وهو ـمن جه
  .التي سبق أن تعرضنا إليها إ. الجديدق.إ.م.

  
  
  

ون ـام قانـح لنا، أن أحكـق، يتضـلال كل ما سبـذا، ومن خـوهك
م ات تعيين المحكمين، لـيتعلق بكيفي ، فيماابقـالس الإجراءات المدنية

ات النزاعات الجماعية للعمل، وكان ـاسب مع طبيعة ومتطلبـتتنتكن 
وب والصيغة ـس الأسلـمن الأنسب للمشرع ـ في رأينا ـ أن يعتمد نف

 ونـانـن القـم 12 إلى 10 وادـدها في المـالتي اعتم رنةـالبسيطة والم
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الفارق بين مهمة الوسيط ومهمة المتعلقة بالوساطة، ومراعاة  90-02
ص ـونها نـون مضمـافة مادة رابعة يكـالمحكم أو المحكمين، مع إض

لك ذل ـل كـون. على أن يشكـمن القان 13الفقرة الثانية من المادة 
  محتوى القسم الرابع الذي خصص للتحكيم. 

  
  
  

اعية في ـعات الجمزاـوية النـونظرا لأهمية التحكيم كآلية لتس
ادرة التنظيمية الذي ـاقي في صلاحية المبـدور القانون الاتفو العمل،

هذا الدور الذي  ة،ـالجماعي اتـراف النزاعـلأطانون ـيمكن أن يحيله الق
ون ـانـه بصفة كلية عن القـزائري قد حجبـرع الجـدو أن المشـيب

الاتفاقي، على خلاف ما هو معمول به في العديد من النظم المقارنة 
هو ما يمكن استخلاصه من أسلوب الإحالة إلى أحكام قانون الأخرى، و

ده، رغم الطابع ـمتابقاً، الذي أعـار إليها سـة المشـراءات المدنيـالإج
م من ـوء إلى التحكيـالاتفاقي لكل ما يتعلق بالتحكيم بدأً بحرية اللج

عدمه، إلى الحرية في تعيين هيئة التحكيم، وكذا في تحديد مهامها، 
  إلى إضفاء القوة أو الطابع الإلزامي لقراراته.وصولاً 

اء هيئته، ـوء إلى التحكيم، وتعيين أعضـث حرية اللجـن حيـفم
زائري ذهب في ـرع الجـف أن المشـد رأينا كيـقوتحديد مهامها: ف

التي ارنة، ـمختلف النظم القانونية المق اتجاه مخالف لما ذهبت إليه
اقات كقاعدة ـات والاتفـتفاقيتعترف لأطراف التفاوض عن طريق الا

عامة، بحرية كاملة في قبول اللجوء إلى التحكيم، أو رفضه بمقتضى 
قبل أن يتراجع عن ذلك بمقتضى  م،ـالاتفاقات والعقود التي تربطه

ن ـيمكي أنه لا ـمما يعن 23راءات المدنية والإدارية الجديد،ـقانون الإج
و ما ـوا عليه مسبقاً، وهالتحكيم على الأطراف إذا لم يتفق فرض شرط

ل من ـة مقتضبة تحيـيفسر تضمين الاتفاقيات الجماعية قواعد اتفاقي
الحة ـر المصـلاً عبـد لها حـاعية التي لم تجـات الجمـخلالها النزاع

 رية في ذلك،ـراف الحـم رغم أن للأطـوالوساطة، إلى إجراء التحكي

                                       
التحكيم تحت على أنه:" يثبت شرط من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد المشار إليه سابقاً،  1008المادة تنص عليه  23

  الاتفاقية الأصلية، أو في الوثيقة التي تستند إليها.طائلة البطلان، بالكتابة في 
  ."يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمين، أو تحديدي كيفيات تعيينهم
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ات في ـسبة للكيفير بالنـذلك الأمـون. وكـوفق ما ينص عليه القان
دد ـاعية، حيث تحـاقية الجمـاء إبرام الاتفـتعيين المحكمين، سواء أثن

هم عند وقوع يلإاء المحكمين الذين يمكن اللجوء ـقائمة مسبقة بأسم
أو يتم التعيين كلما تطلب الأمر ذلك، وهو ما  24أي نزاع في العمل،

 والاتفاق 25رنسي.يعرف بالإجراء الاتفاقي، والذي يأخذ به القانون الف
المسبق على اللجوء إلى التحكيم في النزاعات الخاصة بتنفيذ مختلف 
العقود الأخرى، بما فيها اتفاقيات العمل الجماعية باعتبارها عقود مثل 

   26العقود الأخرى.
اير النهج الليبرالي ـري لم يسـرع الجزائـظ هنا أن المشـونلاح

ان ـدة، حيث كـن العمل الجديوانيـد قـاغة قواعـالذي اعتمده في صي
م ـة التحكيـن هيئـات تعييـألة تحديد كيفيـرك مسـالأجدر به أن يت

الات الواردة في ـل بالنسبة لمختلف المجـا فعـاقي، كمـللقانون الاتف
 442واد ـمن قانون علاقات العمل، بدلاً من إحالتها إلى الم 120المادة 

 4ولاسيما الفقرتين  27لمدنية،مكرر وما بعدها من قانون الإجراءات ا
اعية، لكونها ـازعات الجمـاسب مع طبيعة المنـالتي لا تتن 28منها. 5و

انها المستقل، ـن، لكل منها كيـزاع بين مؤسستين مختلفتيـق بنـتتعل
ق ـاعي يتعلـزاع الجمـما النـة، بينـارية مختلفـالح مالية وتجـومص

ل من إدارة ـه كـأطرافون ـات، ويكـة واحدة، أو عدة مؤسسـبمؤسس
ة ـال من جهـابات الممثلة للعمـابة أو النقـة من جهة، والنقـالمؤسس

ى مع ـروطها حتـراءاتها وشـثانية. وهي مادة لا تتناسب من حيث إج
ارسة ـع الذي عقد ممـمجال التحكيم الذي وجدت من أجله، هذا الواق

اء هذه ـى إلى إلغر الذي  أدـدان العملي، الأمـأسلوب التحكيم في المي
                                       

 ر منها.وهو أمر نادر الحدوث في غياب قوائم استدلالية تتضمن قائمة بأسماء الأشخاص أو الهيئات التي يمكن أن يتم الاختيا 24
 .356و  355من قانون العمل الفرنسي. المرجع السابق، ص  525L-2و  525L- 1راجع المادتين  25
من القانون السابق على أنه :"يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ  2ف  444تنص المادة  26

به أغلب الاتفاقيات الجماعية." ينظر كذلك أحكام قانون الإجراءات المدنية عند التنفيذ على المحكمين" وهو الإجراء الذي أخذت 
 .1013إلى  1011والإدارية الجديد الخاصة باتفاقات التحكيم ، لاسيما المواد 

حكيم. ج.ر. قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الخاصة باتفاقات الت من1038وما بعدهاإلى المادة  1006التي تقابلها المواد  27
 . المشار اليها سابقاً.2008لسنة  21عدد 

تنص الفقرتين المشار إليهما، على ما يلي: "وبالنسبة لعلاقات الشركات والمؤسسات العمومية فيما بينها، فإنه يجوز لها أن تطلب  28
شغال أو الخدمات؛ كما يجوز للشركات التحكيم في النزاعات المتعلقة بحقوقها المالية الناجمة عن تنفيذ تعاقدات التوريدات أو الأ

 ."الوطنية والمؤسسات العمومية الأخرى، أن تجري المصالحة فيما بينها في نطاق علاقتهما
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ها هذه ـدات التي فرضتـراف من التعقيـليحرر الأط 1993المادة سنة 
راءات المدنية لم ـالمواد. إلا أن هذا التعديل الذي وقع في قانون الإج

  يتبعه تعديل في مواد قانون تسوية منازعات العمل الجماعية.

ة ن هيئـال تعييـزائري في مجـائص القانون الجـولا تتوقف نق
لق ـما يتعـظ فيـلاحـوض المـراغ والغمـل أن الفـبم فقط، ـالتحكي

والسلطات المخولة للجان وهيئات التحكيم، وبيان نوعية بالصلاحيات 
أو طبيعة النزاعات التي تتكفل بتسويتها، هو أكبر وأعقد، الأمر الذي 
جعل أطراف القانون الاتفاقي يعتمدون التفسير المنطقي للأشياء، أي 

الأصل في الأشياء الإباحة، وهو ما يعطي لهيئات التحكيم صلاحيات أن 
رورية التي ـائل الضـل والوسـاد كل السبـة في اعتمـواسعة ومطلق

انون، ومبادئ ـد القـها وفق قواعـتمكنها من الوصول إلى إصدار حكم
  29العدالة والإنصاف.

 وبصفة عامة، وبغض النظر عن طبيعة ومحتوى النزاع فإن هيئة
اسا على ـوقي 30ول بها،ـوانين والنظم المعمـالتحكيم تطبق كافة الق
ارة إليها، والمقررة في ـق الإشـط التي سبـصلاحيات وسلطات الوسي

ات ـانيـات والإمكـلاحيـافة الصـإن لهيئة التحكيم كـل، فـقانون العم
                                       

وبالرجوع إلى بعض القوانين المقارنة، لاسيما تلك التي لها تجارب طويلة في مجال الأخذ بنظام التحكيم، كالتشريع الفرنسي  29
، حيث بدأ العمل بالتحكيم الإجباري، ليؤخذ فيما بعد في 1936حكيم في منازعات العمل الجماعية إلى سنة الذي يعود فيه تاريخ الت

. 1982بنظام التحكيم الاختياري. الذي أدخلت عليه منذ ذلك التاريخ وإلى الآن عدة تعديلات وتتميمات لاسيما في سنة  1938سنة 
  حيث مضامينها وطبيعتها، مما يؤثر ضيقا واتساعا على صلاحيات هيئات التحكيم:الجماعية من فإننا نجدها تفرق بين عدة أنواع من النزاعات 

يها ـ فالمنازعات المتعلقة بتفسير وتنفيذ القوانين والنظم والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، أو ما يسمى بالمنازعات القانونية تفصل ف
عمول بها، وكذلك وفق البنود والأحكام المقررة في الاتفاقات والاتفاقيات لحل النزاع، هيئات التحكيم وفق أحكام القوانين والنظم الم

  أو التي تحكم الأطراف المتنازعة.
ـ ونفس الشيء بالنسبة للمنازعات ذات الطابع الاقتصادي أي تلك المتعلقة بالأجور والتعويضات والحوافز، التي تعتمد فيها هيئات 

لى القوانين والنظم والاتفاقيات أو الاتفاقات المعمول بها، إلى جانب العقود الفردية للعمل والأعراف التحكيم بالدرجة الأولى ع
  النزاع. أو عدم كفاية القواعد المحددة الخاصة بالموضوع محلوالعادات المهنية، في حالة عدم وجود 

تفاقيات الجماعية، فإن لهيئات التحكيم نوع من الصلاحيات ـ أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بإبرام ومراجعة الا
الواسعة وغير المحددة، حيث يمكنها اعتماد كافة الوسائل والطرق القانونية والمهنية التي تمكنها من الوصول إلى قرار من شأنه إنهاء 

  وتسوية النزاع القائم بين الطرفين.
من المرسوم التنفيذي المنظم  18و  17ارة إليه في هذا الشأن، هو ما تضمنته المادتين أما في النظام الجزائري، فإن كل ما يمكن الإش

حيث تنص الأولى على وجوب سماع اللجنة لممثلي العمال وأصحاب العمل الأطراف  )1991لسنة  1ج.ر. عدد(للجنة الوطنية للتحكيم.
أي شخص أجنبي ترى أنه يفيدها في أعمالها، إلى جانب إمكانية القيام  في النزاع. بينما تنص الثانية على إمكانية استعانة اللجنة بخبرة

 بكل التحقيقات والتحريات التي تراها ضرورية لتوضيح ملابسات القضية.
 من ق.إ.م. 451راجع المادة  30
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دة، ـومات المفيـة المعلـافـول على كـاللازمة التي تمكنها من الحص
ها ـاضر والآراء والمواقف التي يبادر بـكافة التقارير والمح وفحص
ها ـرورة يمكنـزاع. وعند الضـرف من أطراف النـها كل طـأو يقدم

ح معطيات ـل من يمكنه أن يفيد في توضيـود وكـالاستماع إلى الشه
ات ـل المعطيـل كـث وتحليـزاع، وتعيين خبراء لبحـات النـوملابس

 ائل العلميةـمن المسوالقانونية والمهنية. وغيرها ات المالية ـوالوضعي
الأخرى التي تمكنها من الاطلاع الجيد والشامل على خلفيات  والعملية

  ومكونات وملابسات النزاع.

  
  
  
  
  

أما من حيث إضفاء الطابع الإلزامي لقراراته: الأصل أن اتفاقات 
رمه أطراف التحكيم تستمد قوتها الإلزامية من اتفاق التحكيم الذي يب

النزاع، أي من الإرادة المشتركة لأطراف النزاع. على أساس أن هيئة 
التحكيم ليست هيئة قضائية أو إدارية تتمتع بالسلطة العمومية، الأمر 

وة ـة القـع به من صفـما تتمتلة ـالذي يكسب قراراتها القوة الإلزامي
وينها ـكع في تـم تخضـم أن هيئة التحكيـة. من جهة. وبحكـالعمومي

م الذي يبرمه ـاق التحكيـراف اتفـاتها إلى إرادة أطـديد صلاحيـوتح
من جهة ثانية، وهو ما يبرر وصفه أطراف النزاع بكل حرية واستقلالية، 

اشى مع منطق ـان يتمـدأ وإن كـإلا أن هذا المب 31الاختياري. بالتحكيم
ر ـق الأمـعلا عندما يتـالأشياء، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، لاسيم

ارض مع إرادة ـراً ما يتعـم. كثيـرارات التحكيـق بقـبالقبول المسب
 ات أو قرارات التحكيم قوة إلزامية،يمنح اتفاقالمشرع التي قد تذهب إلى 

دورها. ـصرد ـوتجعلها ملزمة للأطراف بمج 33أو قانونية. 32قضائية،
 يـتقض التي 2ف 13ادة ـبنص المزائري ـالمشرع الج وهو ما أعتمده

خلال الثلاثين يوماً الموالية لتعيين  قرار التحكيم النهائي"يصدر  بأن:
زمان ـن يلـرفين الذيـه على الطـسـرض نفـالحكام، وهذا القرار يف

                                       
عنه، والسلطة العامة على العكس من قرارات التحكيم الإجباري التي تستمد قوتها الإلزامية من طبيعة نظام التحكيم الذي تصدر  31

التي تتمتع بها هيئة التحكيم التي أصدرته. يراجع على سبيل المثال في هذا الشأن، النظام الخاص باللجنة الوطنية للتحكيم الصادر 
 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم ...وتنظيمها وعملها. 1990ديسمبر  22المؤرخ في  418ـ  90بمقتضى المرسوم التنفيذي 

  منه. 21. لاسيما المادة 1991لسنة  1ج.ر. عدد 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.1035من قانون الإجراءات المدنية.والمادة  452كما تنص على ذلك المادة  32
 المتعلق بتسوية نزاعات العمل الجماعية، السالف الذكر. 02ـ  90من القانون 13كما تنص على ذلك المادة  33
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ادية وغير العادية. ـعة العـبتنفيذه." وهو غير قابل للطعن أو المراج
تكون قابلة اعية ـالجم التحكيم في منازعات العملمما يفيد بأن قرارات 

ة ـم من المحكمـة إلى أمر أو حكـدون حاج ق بها،ـللتنفيذ بمجرد النط
 لكن ما معنى إلزام الطرفين بالتنفيذ؟ المختصة.

 

إن الجواب على التساؤل تكمن في أن الأثر الآلي لقرار التحكيم 
ر بند ـيسري على أطراف النزاع  سواء أكان موضوعه يتعلق بتفسي

أو يتعلق بتنفيذه، أو إبطال بند من بنود الاتفاقية،  من بنود الاتفاقية،
ها ـائل التي تتضمنـم مسألة ما من المسـلق بتنظيـائه، أو يتعـأو إلغ

اقية ـاضعة للاتفـالاتفاقية. كما يسري على عقود العمل الفردية الخ
  الجماعية التي كانت محل النزاع، حاضراً ومستقبلاً.

  
  
  

، والتي عادة ما تتضمن تفسيراً عاماً فبالنسبة لقرارات التفسير  
واعد ـونية معينة قائمة، فإن هذه القـاقية أو قانـواعد اتفـومجرداً لق
رفين، باعتباره ـري على علاقة الطـتس رارـالتي تضمنها القالتفسيرية 

يأخذ حكم القواعد المفسرة ضمن النطاق الشخصي للنزاع المعروض، 
  على أساس هذه القواعد التفسيرية. وما على الطرفين إلا أن يسيروا

أما فيما يتعلق بقواعد الإلغاء والإبطال، فإنها تتعلق عادة بإلغاء   
ر في ـادة النظـة إعـة مهنية قائمة، بمناسبـاقيـد اتفـال قواعـأو إبط

ة حسب ـح لاغيه، أو باطلـزاع، وبالتالي تصبـمضمونها عند فحص الن
د للإلغاء أو للبطلان، وبالتالي تتوقف الحالة، ابتداء من التاريخ المحد

آثارها من ذلك التاريخ بالنسبة للمخاطبين بها لتحل محلها القواعد 
الة ـة لحـأنها لم تكن بالنسبـدة في حالة الإلغاء، أو تصبح كـالجدي

    34البطلان. وليس بأثر رجعي.

وفيما يتعلق بأثره على عقود العمل الفردية، فإنه انطلاقا من   
اره أداة تعديل ـرار التحكيم جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية باعتبكون ق

ردية ـل الفـود العمـري على عقـرة، فإنه يسـلبعض أحكام هذه الأخي
                                       

 وما بعدها. 426ينظر في هذا الشأن:د. عبد القادر الطورة، المرجع السابق. ص  34
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ود ـذا العقـود المستقبلية، وكـاقية، والعقـاضعة للاتفـالية الخـالح
  35المنتهية وقت حدوث التعديل عن طريق قرار التحكيم.

أن القانون الجزائري قد قيد إلى حد بعيد يتبن من كل ما سبق، 
حرية أطراف علاقة العمل الجماعية في تنظيم إجراء التحكيم، ولم 

الي ـيترك لهم سوى حرية الاختيار في اللجوء إليه من عدمه. وبالت
فهو تنظيم يفتقر إلى آليات التكيف مع خصوصيات طبيعة ومتطلبات 

ادة ـإع ناي في رأيـلذي يقتضر اـاعية في العمل، الأمـالنزاعات الجم
ون متكامل ـامة نظام قانـالنظر في تنظيمه بصفة كلية وجذرية بإق

ات الجماعية في ـمن النزاعالوقاية ة لكيفيات ـن المنظمـمندمج في القواني
  36العمل وتسويتها.

                                       
 وما بعدها. 426المرجع السابق. ص  35
  ولذلك نقترح أن يتم تعديل هذه المنظومة القانونية على النحو التالي: 36

يمكن للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أن : في حالة استمرار الخلاف الجماعي في العمل، بعد فشل المصالحة، أو الوساطة. 1المادة
تتضمن أحكاماً اتفاقية لتنظيم اللجوء إلى التحكيم، وضبط قائمة بأسماء الحكام الذين يمكن اللجوء إليهم في حالة فشل المصالحة أو 

اق مشترك بين الطرفين، إما الوساطة بينهما. وفي حالة عدم وجود أحكام اتفاقية حول التحكيم، يتم تعيين هيئة التحكيم عن طريق اتف
 بتعيين حكماً واحداً، أو أن يعين كل منهما حكماً من طرفه. وفي الحالة الثانية يتفق الحكمان على تعيين حكماً مرجحاً بينهما في حالة

  تساوى الأصوات.
ن للطرف المستعجل، أن يلتمس : في حالة رفض أحد الطرفين الاتفاق على تعيين الحكم، أو رفض تعيين حكماً من طرفه، يمك2المادة

من المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية المختصة إقليمياً، عن طريق عريضة دعوى استعجاليه، المطالبة بإلزامه بالاتفاق على 
  تعيين الحكم، على تعيين حكماً من طرفه.  يكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابل للتنفيذ المعجل.

لاتفاق حول تعيين الحكم، أو هيئة التحكيم، يقدم مفتش العمل، أو الوسيط، بالاتفاق مع الطرفين، الملف المتعلق : في حالة ا3المادة
بالخلاف الجماعي مرفوقا بمحضر عدم الصلح. أو مشروع اتفاق الوساطة الذي رفضه الأطراف. يستدعي الحكم أو هيئة التحكيم 

يمكن للحكم، أو لهيئة  ابية، وتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تدعم هذه الدفوع.أطراف النزاع لعرض دفعوهما الشفوية أو الكت
التحكيم، أن تطلب من الطرفين تسليمها جميع الوثائق والمعلومات المفيدة للقيام بمهمتها. كما يمكنها القيام بكافة التحقيقات 

والمحاسبية والإدارية للمؤسسة، التي من شأنها أن تفيدها في معالجة  الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالوضعيات المالية والإحصائية
الاستعانة بخبرة أي الخلاف المعروض عليها. وذلك لدى كل من إدارة المؤسسة المستخدمة، أو النقابة الممثلة للعمال، ولها كذلك 

هيئة التحكيم، في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه،  وتساعد الحكم، أوشخص أو هيئة أجنبية عن المؤسسة لمساعدتها في تسوية الخلاف. 
التي يلتزم الحكم، أو هيئة التحكيم بواجب التقيد بالسر المهني إزاء الغير بالنسبة لكافة المعلومات  مفتشية العمل المتخصصة إقليميا.

  يكون قد اطلع عليها أثناء قيامه بمهمته. باستثناء الحالات التي يفرضها القانون.
أعلاه، في المسائل والخلافات التي وردت في  2و 1: ينظر الحكم، أو هيئة التحكيم المعينة وفقاً لأحكام المادتين 4مادةال

محضر عدم المصالحة، أو مشروع اقتراح الوساطة، أو المعطيات التي وقعت بعد ذلك فقط. إلا إذا كلفها الأطراف 
بقة، يمكن للحكم، أو هيئة التحكيم المعينة من الطرفين، بحكم القانون النظر في إلا أنه، خلافاً لأحكام الفقرة السا بغير ذلك.

تفسير، أو تنفيذ الأحكام القانونية، أو الاتفاقية الواردة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية  )1 الخلافات القائمة بين الطرفين حول:
النزاعات المتعلقة بالتفاوض حول الأجور، والامتيازات المالية المقررة  )2التي ابرمها الطرفين، أو انضما إليها السارية المفعول. 

النزاعات المتعلقة ) 3 المفعول.بمقتضى القانون، أو الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية التي ابرمها الطرفين، أو انضما إليها السارية للعمال 
التي أبرمها الطرفين، أو انضما  نون أو الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعيةالقابالتفاوض حول شروط العمل التي لم يتم تنظيمها بمقتضى 

النزاعات  )5 النزاعات المتعلقة بالتفاوض حول مراجعة وتعديل الاتفاقيات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين. )4 إليها السارية المفعول.
  ب اقتصادية، الموقعة بين الطرفين.المتعلقة بالتفاوض حول مضمون الاتفاقات المتعلقة بالتسريح لأسبا
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  صلاحيات ومهام المحكمين. ـ 2ـ  3ـ  2
ات ـلاحيـالصارة إلى ـة أية إشـزائريـوانين الجـن القـلم تتضم

زاعات ـم، ولا إلى نوع النـات التحكيـان وهيئـوالسلطات المخولة للج
م ـات التحكيـره، بأن لهيئـويتها، وهو ما يمكن تفسيـالتي تتكفل بتس

ة ـصلاحيات واسعة ومطلقة في اعتماد كل السبل والوسائل الضروري
انون، د القـق قواعـها وفـدار حكمـول إلى إصـها من الوصـالتي تمكن

  ومبادئ العدالة والإنصاف.

ا تلك التي لها ـارنة، لاسيمـوبالرجوع إلى بعض القوانين المق
ريع الفرنسي ـام التحكيم، كالتشـتجارب طويلة في مجال الأخذ بنظ

ة ـاعية إلى سنـالذي يعود فيه تاريخ التحكيم في منازعات العمل الجم
ا بعد في سنة ـخذ فيماري، ليؤـ، حيث بدأ العمل بالتحكيم الإجب1936
بنظام التحكيم الاختياري. الذي أدخلت عليه منذ ذلك التاريخ  1938

دها ـفإننا نج 1982.37عدة تعديلات وتتميمات يرجع آخرها إلى سنة 
امينها ـث مضـاعية من حيـات الجمـزاعـتفرق بين عدة أنواع من الن

  حكيم:وطبيعتها، مما يؤثر ضيقا واتساعا على صلاحيات هيئات الت
                                                                                           

على  )30(أعلاه،  على الطرفين، خلال أجل ثلاثين  2و 1: يعرض الحكم، أو هيئة التحكيم المعينة وفقاً لأحكام المادتين 5المادة 
لحاجة، بخمسة يمكن تمديد مهلة التحكيم عند ا الأكثر من استلامه الملف، رأيه لتسوية النزاع المعروض عليه في شكل قرار معلل.

  يوما على الأكثر، بطلب من الحكم، أو هيئة التحكيم، وبموافقة الطرفين.)15(عشر
: يفرض قرار التحكيم نفسه على الطرفين الذين يلزمان بتنفيذه، بعد استكمال إجراءات تسجيله لدى مفتشية العمل، وإيداع 6المادة

  لاجتماعية المختصة إقليميا، من قبل الطرف المستعجل.نسخة منه لدى كتابة ضبط المحكمة الفاصلة في المسائل ا
: يمكن لكل من الطرفين، الطعن في قرار التحكيم أمام اللجنة الوطنية للتحكيم، الواردة في المادة.. من هذا القانون، في 7المادة

ـ إذا ثبت أن القرار منحاز  2 ارية المفعول.ـ إذا لم يكن قرار التحكيم معللا، أو خالف أحكام قانونية أو اتفاقية س 1 الحالات التالية:
ـ إذا تضمن مسائل  4 ـ إذا ثبت أن للحكم مصلحة خاصة، أو علاقة قرابة، مع احد الطرفين المتنازعين. 3 إلى مصلحة أحد الطرفين.

ها، أو عالج مسائل لم تكن لم ترد في محضر عدم المصالحة، أو اقتراح الوساطة، أو أهمل معالجة أحد القضايا أو المسائل الواردة في
ـ إذا صدر القرار بعد المدة المحددة للتحكيم بما فيها المدة  5أعلاه.   4محل طلب خاص من الطرفين، ما عدا تلك الواردة في المادة 

  الإضافية.
قائمة الحكام بعد : من أجل تسهيل لجوء أطراف الخلاف الجماعي إلى التحكيم، يحدد الوزير المكلف بالعمل بموجب قرار 8المادة

 استشارة التنظيمات النقابية التمثيلية على المستويين القطاعي والوطني. ترسل القائمة إلى الوزراء، والولاة، ورؤساء المجالس الشعبية
هذه  يتم مراجعة البلدية وإلى مفتشيات العمل، وتعلق نسخة منها في المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية المختصة إقليمياً.

  القائمة عند الاقتضاء، كل سنتين بنفس الطريقة. 
: يتم اختيار الحكام من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي وسمعتها وسلطتها 9المادة

  لا يجب أن تكون للحكام مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع طرفي الخلاف الجماعي. المعنوية.
  : يستفيد الحكام من تعويض تحدد قيمته وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.10دةالما

  وما بعدها. 836سابق، ص . ود. محمود جمال الدين زكي، مرجع 991راجع كامرلينك، المرجع السابق، ص  37
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م ـوانين والنظـذ القـر وتنفيــة بتفسيـات المتعلقـازعـفالمن -
ات القانونية ـوالاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، أو ما يسمى بالمنازع

ول بها، ـتفصل فيها هيئات التحكيم وفق أحكام القوانين والنظم المعم
لحل  وكذلك وفق البنود والأحكام المقررة في الاتفاقات والاتفاقيات

  النزاع، أو التي تحكم الأطراف المتنازعة.

ك ـت الطابع الاقتصادي أي تلـ ونفس الشيء بالنسبة للمنازعات ذا
والحوافز، التي تعتمد فيها هيئات التحكيم  المتعلقة بالأجور والتعويضات

ات ـاقـات أو الاتفـاقيـوانين والنظم والاتفـى على القـة الأولـبالدرج
ادات ـراف والعـل والأعـردية للعمـجانب العقود الف المعمول بها، إلى

المهنية، في حالة عدم وجود أو عدم كفاية القواعد المحددة الخاصة 
  بالموضوع محل النزاع.

  
  
  
  
  

رام ـاصة بإبـات الخــ أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمفاوض
 اتـلاحيومراجعة الاتفاقيات الجماعية، فإن لهيئات التحكيم نوع من الص

رق ـائل والطـالواسعة وغير المحددة، حيث يمكنها اعتماد كافة الوس
اء ـالقانونية والمهنية التي تمكنها من الوصول إلى قرار من شأنه إنه

  وتسوية النزاع القائم بين الطرفين.

  
  
  
  
  

ارة إليه في هذا ـأما في النظام الجزائري، فإن كل ما يمكن الإش
من المرسوم التنفيذي المنظم  18و 17مادتين الشأن، هو ما تضمنته ال
وجوب سماع اللجنة حيث تنص الأولى على  38،للجنة الوطنية للتحكيم

لممثلي العمال وأصحاب العمل الأطراف في النزاع. بينما تنص الثانية 
رى أنه يفيدها ـعلى إمكانية استعانة اللجنة بخبرة أي شخص أجنبي ت

ات التي ـالقيام بكل التحقيقات والتحريفي أعمالها، إلى جانب إمكانية 
  تراها ضرورية لتوضيح ملابسات القضية.

  

وبصفة عامة، وبغض النظر عن طبيعة ومحتوى النزاع فإن هيئة 
ا على ـوقياس 39،ول بهاـوانين والنظم المعمـافة القـالتحكيم تطبق ك

                                       
  وما بعدها. 11، ص 1991جانفي  2المؤرخة في  1الجريدة الرسمية عدد  38
   من ق.إ.م. 451راجع المادة  39
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ررة في ـارة إليها، والمقـط التي سبق الإشـات وسلطات الوسيـصلاحي
والإمكانيات اللازمة م كافة الصلاحيات ـنون العمل، فإن لهيئة التحكيقا

من الحصول على كافة المعلومات المفيدة، وفحص كافة تمكنها  التي
ي بها أو يقدمها كل عالتقارير والمحاضر والآراء والمواقف التي يد

طرف من أطراف النزاع. وعند الضرورة يمكنها الاستماع إلى الشهود 
، وتعيين معطيات وملابسات النزاعمكنه أن يفيد في توضيح وكل من ي

انونية ـة والقـات والوضعيات الماليـخبراء لبحث وتحليل كل المعطي
رى التي تمكنها ـوالمهنية. وغيرها من المسائل العلمية والعملية الأخ

  من الاطلاع الجيد والشامل على خلفيات ومكونات وملابسات النزاع.

  
  
  
  
  
  

  إجراءات التحكيم، وتنفيذ الأحكام. ـ 3ـ  3ـ  2

بعد تعيين المحكم، أو الهيئة التحكيمية، تقدم لها كافة الوثائق 
ل النزاع، ومختلف ـة بمختلف مراحـر الخاصـات والمحاضـوالمعلوم

من  446ادة ـام المـرره أحكـجوانبه وخلفياته وإشكالياته، وفق ما تق
راف ـرف من أطـمامها كل طقانون الإجراءات المدنية. حيث يتقدم أ

اء يوجه ـالنزاع، إما بصفة شخصية أو بواسطة وكيل عنه، بعد استدع
راف عن ـد الأطـف أحـة تخلـم، وفي حالـل هيئة التحكيـم من قبـله

ع ـالحضور، أو عن تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة، يمكنها أن توق
ا ـول بها، كمـمعمعليه كل الجزاءات المقررة في القوانين والنظم ال

دد ـد المحـدم لها في الموعـيمكنها أن تصدر قرارها على صورة ما ق
واد وص عليه في المـا هو منصـدات كمـرائض والمستنـديم العـلتق

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 1024إلى  1020

  
  

ها اع الأخرى للتحكيم، فإنـأما بالنسبة للمواعيد، ومختلف الأوض
ررة للتقاضي أمام المحاكم ـتخضع كذلك للمواعيد والأوضاع المق

راءات التحقيق ـما أن إجـك .لاف ذلكـراف على خـما لم يتفق الأط
ا ـدادها مبدئيـارك في إعـارير، يشـوالبحث وتحرير المحاضر والتق

كافة أعضاء الهيئة التحكيمية، إلا إذا اتفقوا فيما بينهم على أن يقوم 
اء ـم أحد الأعضـاق التحكيـم، أو أن يحدد اتفـمهمة واحد عنهبهذه ال

  .للقيام بذلك
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أما فيما يخص إصدار القرارات التحكيمية، فإن هيئة التحكيم، أو 
مدة في افة المعطيات، تتخذ قرارها ـم، بعد أن تجمع لديها كـالمحك

من  13ادة ـيوما من تاريخ تعيينها، وفق نص الم )30(أقصاها ثلاثون 
ار ـل المشـاعية في العمـوية النزاعات الجمـالمتعلق بتس 02-90لقانون ا

ادر عن رئيس ـذ إلا بأمر صـابل للتنفيـرار غير القـإليه سابقا، وهو الق
زاع، حيث يحفظ أصل ـالجهة القضائية المختصة موضوعيا وإقليميا بالن

د راف قصـخ تنفيذية للأطـالقرار في كتابة ضبط المحكمة، وتمنح نس
ام ـم مثل الأحكـرارات التحكيـارة أن قـمع الإش 40.ذـإتمام عملية التنفي

ها في ـإلا أنها تختلف عن، وب تسبيبها وتعليلهـائية من حيث وجـالقض
  41.لا يمكن الاحتجاج بها نحو الغيركونها 
  
  

دنية، قد ـإلا أن هذه القاعدة العامة الواردة في قانون الإجراءات الم
اعية ـزاعات الجمـوية النـاص بتسـانون الخـام القـأحكخالفتها قواعد و

، بأن : "قرار 13رة الثانية من المادة ـها في الفقـر، بنصـالف الذكـالس
وهو ما  42."التحكيم يفرض نفسه على الطرفين الذين يلتزمان بتنفيذه

ون قابلة ـاعية تكـل الجمـات العمـرارات التحكيم في منازعـيفيد بأن ق
ة ـم من المحكمـق بها، دون حاجة إلى أمر أو حكـرد النطـمجللتنفيذ ب

اعدة ـال، حيث أن القـول به في هذا المجـام المعمـالمختصة. وهو النظ
اعية، بنص ـدت من مجال التطبيق على النزاعات الجمـالسابقة، قد استبع

ام الخاصة ـقانون تسوية النزاعات الجماعية، على ضرورة "مراعاة الأحك
اف ـد إمكانية استئنـاستبع وخلافاً للقانون السابق الذيالقانون"،  في هذا

ة والإدارية ـراءات المدنيـون الإجـفقد أباح قان 43ة،ـرارات التحكيميـالق
حكام عن طريق اعتراض الغير الخارج الجديد إمكانية الطعن في هذه الأ

زاع على ـرض النـل عـة قبـة المختصـام المحكمـومة أمـن الخصـع
اف في أجل شهر ـوكذلك الطعن فيها عن طريق الاستئن 44التحكيم.

                                       
  من ق.إ.م.إ. 1037و 1036راجع المادتين  40
  .من نفس القانون 1038إلى  1035راجع المواد  41
من ق.إ.م.إ. الجديد:" تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص  1031وهو ما نصت عليه المادة  42

 النزاع المفصول فيه."
نون الإجراءات المدنية الخاصة باستئناف قرارات التحكيم والـواردة فـي المـادة    وذلك من خلال استبعاد تطبيق أحكام قا 43

وما بعدها، من مجال التطبيق بالنسبة للنزاعات الجماعية، من جهة، وأيضـا بـالنص الصـريح علـى أن قـرار التحكـيم        454
 يفرض نفسه على الطرفين الذين يلتزمان بتنفيذه، من جهة أخرى.

 من ق.إ.م.إ. الجديد.. 2الفقرة  1032المادة  44
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ما لم يكن  من تاريخ النطق بها أمام المجلس القضائي المختص إقليمياً
  45.الأطراف قد تنازلوا عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم

ول أن القوانين والنظم المعمول بها حاليا في ـوأخيرا، يمكن الق
ات الجماعية في العمل، ـظام التحكيم في النزاعال تنظيم وسير نـمج

احية ـالات، من النـديد من الاشكـرح العـوح، وتطـدم الوضـتتميز بع
لى نفور المتنازعين إالتنظيمية والعملية، الأمر الذي كثيرا ما يؤدي 

من اللجوء إلى التحكيم، أو يضطرون إلى وضع قواعد وأحكام اتفاقية 
رة ـإلى التحكيم. هذا الواقع الذي يدعم الفكوء ـات اللجـخاصة بكيفي

ر في ـادة النظـرورة إعـرنا إليها، والمتمثلة في ضـق أن أشـالتي سب
ق ـالأحكام القانونية المنظمة للتحكيم الخاص بالنزاعات الجماعية، وف

زة ـاكل وأجهـالاقتراحات التي عرضناها فيما سبق، من أجل وضع هي
الة ـة الصلاحيات، واضحة الإجراءات، فعتحكيم دائمة ومستقرة، محدد

ور في أي ـن أن تثـاعية التي يمكـازعات الجمـدي لمختلف المنـالتص
  قطاع من القطاعات، مهما كانت أسبابها وأهدافها.

والهيئات  في المؤسسات ةتسوية النزاعات الجماعي: الثالث رعالف
  الإدارية العمومية

وم عليها العلاقات ـالتي تق إن اختلاف الأسس والمبادئ التنظيمية
ة القائم ات الإدارية،ـات والهيئـالمهنية الفردية والجماعية في المؤسس

ال ـ الموظفين ـ ـانونية والتنظيمية بين العمـعلى أساس الرابطة الق
ائل المهنية ـام والمسـافة الأحكـوالإدارات المستخدمة، حيث تحدد ك

وص ـاعية، بمقتضى النصـوالجم ردية منهاـوالمالية والاجتماعية، الف
اصة، والقوانين الأساسية الخاصة ـالقانونية والتنظيمية العامة أو الخ

اط ـات النشـالية أو قطاع معين من قطاعـبفئة معينة من الفئات العم
دار مثل ـالإداري. والتي تضعها الجهات المخولة دستوريا صلاحية إص

وم عليه العلاقات ـقدي الذي تقعكس الطابع التعاهذه القوانين والنظم. 
بين العمال وأصحاب العمل، والتي تحدد وفقه كافة المسائل المهنية 

اقات ـاقيات والاتفـاعية، بمقتضى الاتفـردية منها والجمـرها الفـوغي
                                       

،  )1(من ق.إ.م.إ. الجديد. بأنه: " يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد  1033تنص المادة  45 من تاريخ النطق بها
 "أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
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 الجماعية التي تبرم بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، أو التنظيمات
دأ، يؤدي إلى ـاس والمبـتلاف في الأسالنقابية التمثيلية لهم. هذا الاخ

ات ـوية النزاعـاختلاف الأدوات والأساليب والإجراءات المعتمدة في تس
الجماعية التي تقوم بين جماعة العمال، أو التنظيمات النقابية الممثلة 

ات الإدارية المستخدمة من جهة ـات أو الهيئـلهم، من جهة. والمؤسس
  أخرى.

  
  
  
  
  
  

وانين ـة لقـات المهنية الخاضعـوع العلاقـموضم من أن ـوبالرغ
لاقات ـال دراسة العـومية، تخرج نسبيا عن مجـوأنظمة الوظيفة العم

ون العمل، إلا أننا ارتأينا أن نخصص جزءا من ـة لقانـالمهنية الخاضع
اعية ـدراستنا هذه، لبحث وعرض طرق وأساليب تسوية النزاعات الجم

وص ـاشيا مع النصـومية، وذلك تمـلعمة اـام الوظيفـة لنظـالخاضع
زا ـت بدورها حيـالقانونية المعمول بها في هذا المجال، والتي خصص

اعية في قطاع الإدارات ـوية النزاعات الجمـات تسـهاما لتنظيم كيفي
  46.العمومية

ة بتسوية ـون، والأحكام الخاصـوبالرجوع إلى أحكام هذا القان
راءات، ـمن الإج اـن أنواعًـدها تتضمـنجهذا النوع من النزاعات، فإننا 

م، بدون أن نأخذ بعين ـة، إلى التحكيـداء من التظلم، إلى المصالحـابت
ال، ـاطات الوقائية التي يجب على كل من ممثلي العمـالاعتبار الاحتي

والإدارات المستخدمة، العمل على توفيرها والعمل بها، والمتمثلة على 
ورة دائمة ومنظمة، وفقا ـاور بينهما بصـالخصوص في استمرار التش

ر، التي تنص على ـالف الذكـالس 02-90ون ـمن القان 15لنص المادة 
ات ـاعية والمهنية داخل المؤسسـات الاجتمـأن: "تدرس وضعية العلاق

والإدارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين 
  لعمومية المهنية".المخولين في المؤسسات والإدارات ا

                                       
  السالف الذكر. 02- 90من القانون  52إلى  49، و23إلى  14راجع المواد 46
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  ـ نظام التظلم. 1ـ  3
 إن العمل على الوقاية من النزاعات الجماعية عن طريق الاجتماعات

ومية، ـوالمشاورات الدورية، بين ممثلي العمال، وممثلي الإدارات العم
اشرة، ـاورات المبـما تفشل هذه المش الا يكلل دائما بالنجاح، إذ كثيرً

يجاد الحلول المناسبة لكافة الخلافات التي والاجتماعات الدورية في إ
  تثور بين الطرفين.

د المشرع الجزائري نظام ـفقد اعتم الات،ـولمواجهة هذه الاحتم
انون ـمن نفس الق 16ادة ـاولته المـاعي الذي تنـالتظلم الإداري الجم

ائل ـ"إذا اختلف الطرفان في كل المس :التي تنص على أنه، في حالة ما
ر فيها ـائل المستمـأو في بعضها، يرفع ممثلو العمال المسدروسة ـالم

  الخلاف إلى:
ـ السلطات الإدارية المختصة في مستوى البلدية، أو الولاية، التي 

  تنتمي إليها المؤسسة الإدارية المعنية.
ـ الوزراء أو ممثليهم المخولين، إذا كانت المؤسسات أو الإدارات 

اتهم، أو إذا كان الخلاف الجماعي اصـل في نطاق اختصـالمعنية تدخ
  في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا".

  
  
  
  

زاع عن طريق ـوية النـدف إلى تسـراء، أنه يهـح من هذا الإجـيتض
زاع، أو قيام الإدارة ـراء سبب النـسحب أو تعديل أو إلغاء القرار أو الإج

القيام به سببا رار ما، يشكل عدم ـاذ قـبتحقيق وتنفيذ تصرف ما، أو اتخ
لاف قبل ـاض الخـؤدي إلى إجهـللنزاع. أو أي هدف آخر من شأنه أن ي

  استفحاله، وخروجه عن إمكانية التسوية الودية.
  نظام المصالحة. ـ 2ـ  3

إلا أن هذه الوسيلة ـ التظلم ـ كثيرا ما تعجز عن تحقيق هدفها 
أخرى  دعي تدخل أجهزة، وجهاتـر الذي يستـر. الأمـالف الذكـالس

للتكفل بإيجاد حل أو تسوية مناسبة للنزاع الجماعي، وفق ما تفرضه 
دمة، حيث ـاعية للعمال، والإدارة المستخـطبيعة العلاقة المهنية الجم

وضع المشرع نتيجة لهذه الطبيعة، مستوين للمصالحة، على خلاف ما 
انون ـاضعة لقـهو معمول به في النزاعات الجماعية في القطاعات الخ

Chahinez
Rectangle

Chahinez
Rectangle
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ة، ـالحة الرسميـوى الأول، بالمصـلعمل، يمكن أن نصطلح على المستا
نظرا لكونها تتم بإشراف الجهات الرئاسية لأطراف النزاع، أي الوالي، 

ة العادية، ـاه بالمصالحـاني، الذي وصفنـوى الثـأو الوزير. أما المست
 العمومية المتساوي الأعضاء،الوظيفة  فيه المصالحة بإشراف مجلسفتتم 

راف النزاعات ـالحة بين أطـاسية في المصـص مهمته الأسـالذي تتلخ
ن سوف نستعرض كيفيات تنظيمهما ين اللذيالجماعية. وهما المستوي
  وعملهما على النحو التالي:

  المصالحة الرسمية، (أو الوساطة). ـ 1ـ  2ـ  3
راف السلطات ـاطة، تحت إشـل وسـالحة، في شكـوتتم هذه المص

ازعة ـالتي تستدعي الأطراف المتن   Hiérarchiqueلسلمية الرئاسية ا
من  17ادة ـلجلسة مصالحة ودية بين الطرفين، وفق ما تقتضي به الم

ص على أنه: "في حالة عدم ـر، التي تنـالف الذكـالس 02-90القانون 
دة اـوص عليها في المـتسوية جميع المسائل المقصودة بالطعن المنص

والية لإخطارها، السلطة ـأيام الم )8(انية ـالسابقة، تستدعي خلال الثم
ل، إلى ـاعي في العمـلاف الجمـرفي الخـاشرة، طـا المبـالسلمية العلي

، الحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العموميةـاع للمصـاجتم
بأن ي ـص الذي يوحـا". وهو النـة إقليميـل المختصـة العمـومفتشي

رض ـارها سلطة رئاسية لتفـدخل باعتبـة العليا، لا تتـالسلطة السلمي
رفين، إلى جانب ـتسوية معينة للنزاع وإنما تتدخل كوسيط بين الط

ريب بين وجهات نظر ـومية، ومفتشية العمل، للتقـإدارة الوظيفة العم
المتنازعين حول المسائل المختلف حولها، والتي قد تتعلق إما بتطبيق 

و بتفسير نص قانوني أو تنظيمي، حيث يكون تدخل السلطة السلمية أ
 الة الثانية بصفةـبصفة مباشرة، بينما تتدخل في الحفي الحالة الأولى، 

  غير مباشرة.

  
  
  

 02-90انون ـن القـم 18ادة ـص المـالة الأولى، تنـفبالنسبة للح
أنه: "إذا  ر، علىـالف الذكـات الجماعية، السـوية النزاعـالمتعلق بتس

ة، أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام ـاع المصالحـتبين خلال اجتم
، تسهر السلطة السلمية العليا المباشرة التي أخطرتقانوني أو تنظيمي، 

Chahinez
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 )30(ن ـدى الثلاثيـق ذلك الالتزام، في أجل لا يتعـان تطبيـعلى ضم
ة في هذه ر، إن هذه السلطـخ الإخطار". أو بمعنى آخـا من تاريـيوم

وية التي يمكن ـدية التسـوي والعملي لجـان المعنـالحالة، تمثل الضم
ر ـل إليها وإلزامية تطبيقها وتنفيذها، وذلك من خلال الأوامـالتوص

 ات المعنية، والملزمةـن أن تصدرها للجهـوالتعليمات الرئاسية التي يمك
قد أن مثل بتطبيق النصوص القانونية أو التنفيذية محل النزاع. ونعت

  هذه الحالة قليلا ما تقع في الميدان العلمي.

  
  
  
  
  

الف ـالسانون ـمن الق 19انية، فقد تضمنتها المادة ـأما الحالة الث
اع المصالحة أن ـلال اجتمـن خـ"إذا تبيص على أنه:ـر، التي تنـالذك

انونية ـام القـل، تتعلق بتأويل الأحكـاعي في العمـنقاط الخلاف الجم
ورة ـر السلطة السلمية العليا المذكـظيمية المعمول بها، تخطأو التن

ال ـومية، حسب الأشكـبالوظيفة العم أعلاه، السلطة المكلفة 16في المادة 
الوظيفة  اط الخلاف على مجلسـعرض نقد ـالمنصوص عليها أدناه، قص

 23إلى  21واد ـالموص عليه في ـاء، المنصـاوي الأعضـالعمومية المتس
زاعات ـوع من النـوية هذا النـهذا الأسلوب في تس ويرجع اعتماد."أدناه

 التي تشكل النسبة الغالبة في النزاعات الجماعية في الإدارات والمؤسسات
ن ـورتيـدى الصـذ إحـذي يأخـزاع، الـومية، إلى طبيعة سبب النـالعم

  التاليتين:

  
  
  
  
  
  

ي ـقانون صـر أو تأويل نـول تفسيـزاع حـالن :ـ الصورة الأولى
ر أو تأويل معين قد ـأو تنظيمي معين، حيث يتشبث كل طرف بتفسي

يتناقض مع التفسير الذي يراه الطرف الثاني. وهنا يحتاج البحث عن 
دة إلى إدارة الوظيفة ـرفين، وهي المهمة المسنـتفسير يوفق بين الط

لاف حول تفسير أو ـي لكل خـع الرسمـارها المرجـومية، باعتبـالعم
  يق هذه النصوص، لإيجاد تفسير موحد ومرجعي للنص المعني.تطب

  
  
  
  
  
  

زاع فيها ـون سبب النـفهي تلك التي يك :انيةـورة الثــ أما الص
مسألة لم يتم الحسم فيها، أو موضوع لم يتم تنظيمه وتحديده بشكل 

را إما ـول بها، نظـانونية والتنظيمية المعمـوص القـح في النصـواض
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روف ـدات، أو لظـونها من المستجـي، أو لكـلي أو التقنها العمـلطابع
معينة لاحقة على النصوص المعمول بها، أو ما إلى ذلك من الأسباب 

  الأخرى.

ل ـرحات خاصة للتكفـر عرض مقتـوفي هذه الحالة، يتطلب الأم
وع ـألة أو الموضـلتنظيم المس )قانوني أو تنظمي(بإيجاد إطار خاص 

زاع، إلى ـل الاستشارة والمساعدة على تسوية النمحل النزاع، على سبي
والتي عليها إيجاد تسوية تستجيب للمتطلبات الجهات المختصة بذلك، 

وع ـث موضـرضه عند بحـوف نستعـق ما سـدانية، وفـالعملية والمي
ديل ـر هنا يتطلب، إما تعـادية فيما بعد. ذلك أن الأمـالحة العـالمص

ام ـص أو أحكـلته وتتميمه بنـي، أو تكمـمانوني أو التنظيـص القـالن
ديل ـدة أو تعـراءات تنظيمية أو تطبيقية جديـدار إجـجديدة. أو إص

أو تتميم النصوص الموجودة، أو ما إلى ذلك من الإجراءات المختلفة 
  الأخرى.

رب ـدة التي تقتـونلاحظ هنا، أن هذه الصورة، هي الحالة الوحي
ل، التي ـون العمـة لقانـاعية الخاضعـمإلى حد بعيد من النزاعات الج

ول بها، ـاقيات المعمـوص أو الاتفـر أو تعديل النصـيكون هدفها تغيي
دة كما ـاع المستجـر ملائمة للأوضـبنصوص واتفاقيات جديدة أكث

  رأينا عند التعرض لتعريف النزاعات الجماعية.

  ـ المصالحة العادية. 2ـ  2ـ  3
اطة ـابقة، فقد تعجز الوسـجراءات السوكما هو الحال بالنسبة للإ

أو المصالحة التي تشرف عليها السلطات الرسمية الرئاسية، عن إيجاد 
انية التي ـحل تسوية للنزاع لاسيما في بعض الحالات، مثل الصورة الث

  سبق التعرض إليها.

  
  
  
  
  
  

اوية ـة متسـلهذا أوجب المشرع إحالة مثل هذه الحالات على هيئ
اوي ـومية المتسـة العمـت اسم "مجلس الوظيفـرف تحـعاء، تـالأعض

ار ـالمش 02-90انون ـمن الق 21الأعضاء" الذي أحدث بمقتضى المادة 
  إليه سابقا. والذي رسمت له مهمتين رئيسيتين هما:
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داخل اعية في العمل ــ إجراء المصالحة في مجال الخلافات الجم
  المؤسسات والإدارات العمومية.

لها  ريعية والتنظيمية التي تخضعـه في النصوص التشـ إبداء رأي
47.والإدارات العمومية علاقات العمل في المؤسسات

  

  
  
  
  
  

وى من المصالحة، ـومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب هذا المست
  فإننا سوف نركز على ثلاثة محاور أساسية هي:

  أ ـ تشكيل وتنظيم المجلس.
اء، كما يدل ـوي الأعضومية المتساـيتكون مجلس الوظيفة العم

عليه وصفه، من عدد متساوي من الأعضاء الممثلين للإدارة، والأعضاء 
انون ـمن الق 23ادة ـص المـن. حيث أنه وطبقا لنـالممثلين للموظفي

 22المؤرخ في  416-90السالف الذكر، صدر المرسوم التنفيذي رقم 
ة ـوظيفس الـل مجلـل وتنظيم وعمـن تشكيـ، المتضم1990ر ـديسمب

ى أن: ـعل 2ادته ـص في مـالذي ين 48،اءـاوي الأعضـومية المتسـالعم
 )8(انية ـ"يتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، من ثم

ون ـاء يمثلـأعض )4(اء يمثلون الإدارة وأربعة ـأعض )4(أعضاء. أربعة 
د دـالعمال". على أن يكون لكل صنف من هؤلاء الممثلين الرسميين، ع

رين ـؤلاء الأخيـارك هـمماثل من الممثلين الاحتياطيين. وعلى أن يش
  .)5المادة (.حالة غياب الأعضاء الرسميينفي اجتماعات المجلس إلا في 

 3ادة ـددت المـاء، فقد حـأما بالنسبة لكيفية اختيار هؤلاء الأعض
من المرسوم السالف الذكر، صفة ممثلي الإدارة، الذين حصرتهم على 

ومية. وممثل عن كل ـل التحديد في: المدير العام للوظيفة العمسبي
من: الوزير المكلف بالعمل، الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف 

ر تمثيلا في قطاع ـات النقابية الأكثـل التنظيمـبالداخلية. فيما تتكف
ن ـاء الممثليـن الأعضـوى الوطني بتعييـومية على المستـة العمارالإد
. ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء )من المرسوم التنفيذي 4المادة (عمال. لل

 )3(دة ثلاثة ـبقرار صادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، لم
                                       

  .1990فيفري  6المؤرخ في  02-90من القانون  22انظر المادة  47
  وما بعدها. 7. ص 1991جانفي  2المؤرخة في  1الجريدة الرسمية عدد  48
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ومة، ـرف رئاسة الحكـ. أي من ط)6ادة ـالم(ديد. ـوات قابلة للتجـسن
  باعتبارها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في الوقت الحالي.

  
  
  
  
  
  

ومية، لجهة إدارية معينة، ـة إدارة الوظيفة العمـوكنتيجة لتبعي
ع تحت ـهي في الوقت الحالي، رئاسة الحكومة، فإن هذا المجلس يوض

ومية. ـوصاية وإشراف هذه السلطة، يرأسه المدير العام للوظيفة العم
، وهو مزود بهيئة تقنية، تكلف بتحضير أعماله واجتماعاته، )8المادة (

  .)9المادة (ل الوثائق والتقارير الموجهة إليه وتتلقى ك

  ب ـ إجراءات المصالحة.
ة ـة دائمـل هيئـة في شكـوميـة العمـس الوظيفـم مجلـإن تنظي

د ـومستقرة، جعل اللجوء إليه لإجراء المصالحة بين المتنازعين، مقي
ون، ـبعدة إجراءات أولية شكلية ثابتة، حدد البعض منها بمقتضى القان

  حدد البعض الآخر بمقتضى التنظيم. بينما

  

ادة ـاب الواردة في المـففي حالة فشل المصالحة الرسمية، للأسب
ا بينا ذلك في ما سبق، ـالسالف الذكر، وكم 02-90من القانون  19

س البلدية، أو الوالي، أو الوزير، ـة الرئاسية العليا، أي رئيـتقوم الجه
احية ـومية، ويتم هذا من النـعمة بالوظيفة الـبإخطار السلطة المكلف

العملية بإخطار المدير العام للوظيفة العمومية، باعتباره مفوضا من 
ال ـام بكل الأعمـقبل رئيس الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات، والقي

م لإدارة ـانون أو التنظيـا القـي يخولهـرارات التـات والقـرفـوالتص
اوي ـس المتسـس المجلـه رئيارـك باعتبـالوظيفة العمومية، وكذل

ده هذه ـالحة الذي تعـر عدم المصـك بواسطة محضـاء. وذلـالأعض
ق ـاط المتفـن للنقـالجهة الرئاسية، والذي يوقعه الأطراف، والمتضم

ول التي ـراح الحلـعليها، والأخرى الباقي الخلاف قائما حولها، مع اقت
  .)02-90من القانون  20المادة (تراها مناسبة لتسوية النقاط الأخيرة.

  
  
  
  
  
  
  

راف ـع إلى المجلس من قبل الأطـومعنى هذا، أن الخلاف لا يرف
ون ـة لقانـزاعات الخاضعـال في النـا هو الحـالمتنازعة مباشرة، كم

ة ـات الرئاسيـل السلطـك من قبل. وإنما من قبـل، كما بينا ذلـالعم
  .ةـالوصي

  
  

Chahinez
Rectangle



193 

  

وم رئيسه باستدعاء أعضائه ـوبمجرد إخطار المجلس بالنزاع، يق
اوز ـللاجتماع للنظر في النزاع الذي رفع إليه، وذلك في مدة لا تتج

. على أن )رـوم السالف الذكـمن المرس 13ادة ـالم(أيام،  )4(الأربعة 
يتضمن الاستدعاء الموجه لكل عضو من أعضاء المجلس، على ملخص 

دته السلطة ـعللنزاع المعروض للتسوية، ونسخة من المحضر الذي أ
ذه ـه هاـات التي عرضتـوالاقتراح ازعة،ـراف المتنـا للأطـالسلمية العلي

ازعة التي ـراف المتنـ. بالإضافة إلى استدعاء الأط)14المادة (السلطة، 
ره في ـس عند نظـات المجلـاعـاركة في اجتمـوجب عليها المشـيست
يعين رئيس  ،لاجتماعا بدايةوعند . )15ادة ـالم(ائم بينهما ـزاع القـالن

ائه لكل قضية، حيث يقوم هذا الأخير ـررا من بين أعضـس مقـالمجل
زاع، انطلاقا من ـات النـامل حول معطيات وملابسـرير كـبإعداد تق

ها ـها وتوثقـاضر التي تجمعـارير والمحـات والمستندات والتقـالملف
ومية ـرات العمات والإداـة إليها من المؤسسـة، والمرسلـالأمانة التقني

 .)من المرسوم السالف الذكر 16 المادة(وممثلي العمال. 
 
 
 
 

زاع ـومن أجل الإطلاع والتحقق من كافة الجوانب المتعلقة بالن
على  -وناـقانـ ع ـس، أن يستمـوجب على المجلـالمعروض عليها، يست

لا لعمال ـابية تمثيـات النقـر التنظيمـكثلأل إلى ثلاثة ممثلين ـالأق
المؤسسات والإدارات العمومية المعنية. وثلاثة ممثلين عن المؤسسات 

  .)من المرسوم المشار إليه 12المادة (والإدارات العمومية المعنية. 

 رع المجلس في عملية المصالحة،ـراءات الأولية، يشـبعد إتمام الإج
، ن للقضيةـبعد لاستماع إلى التقرير الذي يعده ويقدمه المقرر المعي

وعند  ،من أطراف النزاع، وأحيانانظر كل طرف ات ـوإلى عرض وجه
ص أجنبي عن المجلس، ـدعي أي شخـس أن يستـالحاجة، يمكن للرئي

اع إلى رأيه، إذا ـوعن الأطراف للاستعانة بخبرته أو معرفته، والاستم
روض عليه، ـزاع المعـكان ذلك يساعد المجلس في إيجاد تسوية للن

 ذه العمليةـويمكن تشبيه ه. )هـار إليـوم المشـالمرسمن  17ادة ـالم(
رار ـة إلى قـع المحكمـ، حيث تستمةـالمحكم مرافعة أماـبمرحلة الم

  الإحالة، وأقوال المتهمين، ودفاعهم، ورأي الخبراء في الموضوع.
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وبعد إتمام هذه ـ المرافعة ـ يصدر المجلس ـ حكمه ـ أي يعلن 
أيام ابتداء من تاريخ  )8(ولة في خلال ثمانية رأيه أو قراره بعد المدا

  .)2ف  17المادة (اجتماعه الأول 
  ج ـ نتائج المصالحة.

المصالحة عن هناك نتيجتين يمكن أن تسفر عن إحداها إجراءات 
  طريق مجلس الوظيفة العمومية.

 
 
 

وية ـرفين حول تسـاق بين الطـل لاتفـهي التوص النتيجة الأولى:
الف ـوم السـمن المرس 18ادة ـلنزاع، حيث تنص المكلية أو جزئية ل

 اويـالذكر، بأنه: "إذا حصل اتفاق أمام مجلس الوظيفة العمومية المتس
 الأعضاء، يحرر محضر ويبلغه الرئيس في الحين للأطراف المعنية.

ذ عند ـلا للتنفيـراف قابـل بين الأطـويكون الاتفاق المبرم بهذا الشك
س وكل ـرف الرئيـن يوقع هذا المحضر من طتاريخ تبليغه. "على أ

سواء كان الاتفاق على كل جوانب النزاع أو جزء منه (من الطرفين 
  .)من المرسوم 20المادة (فقط. 

وية كاملة للنزاع، أو ـل إلى تسـدم التوصـ: هي عالنتيجة الثانية
ن ـم 19ادة ـها المـي عالجتـالة التـي الحـوية جزئية له. وهـإلى تس

 الحةـص على أنه: "إذا لم تفلح المصـسوم السالف الذكر، والتي تنالمر
دم ـر عـبشأن النزاع كله، أو جزء منه. يبادر فورا إلى تحرير محض

اط، وما لا ـأنه من نقـوح، ما تم الاتفاق بشـالمصالحة، يبين فيه بوض
راف ـل إلى أطـأنه، من نقاط أخرى، ويرسـرا بشـيزال الخلاف مستم

راف ـس، وممثلي الأطـرف الرئيـه من طـعا بعد توقيعـطب زاع".ـالن
  المتنازعة.

  
  

ض الإشكاليات ـوهنا يجب أن نسجل عدة ملاحظات، تتمثل في بع
ار إليه ـمن المرسوم المش 19و 18، 2ف 17التي تفرزها أحكام المواد 

  سابقا، والتي تعالج النتائج التي تسفر عنها المصالحة.

  
  

ود ـدوى وجـابقة، يتعلق بجـام المواد الستطرحه أحك أول إشكال
، التي يستنتج منها، أن مجلس الوظيفة 17ادة ـرة الثانية من المـالفق
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الات، ـض الحـراف المتنازعة، في بعـاب الأطـالعمومية، يتداول في غي
س ـوره. خاصة إذا علمنا أن مهمة المجلـب فهمه وتصـوهو أمر يصع

ر ـس لجنة التحكيم. الأمـازعة، وليـهي المصالحة بين الأطراف المتن
اولة التوفيق بين آراء ومواقف الطرفين ـصر مهمته في محـالذي يح

رب ـة وعادلة تقـات منصفـديم اقتراحـي إلى تقـازعين، والسعـالمتن
دث ـرض ـ عمليا ومنطقيا ـ أن يحـاينة. وهو ما يفتـمواقفهما المتب

الحة. فإما أن ـاع المصـتمزاع في اجـراف المعنية بالنـور الأطـبحض
ازعين على ـاق بين المتنـس في هذه المهمة، ويتم الاتفـح المجلـينج
اءل عما إذا ـل في مهمته، وهنا نتسـزاع، وإما يفشـة للنـوية معينـتس

ورة ـوم المذكـمن المرس 17ادة ـرة الثانية من المـيقصد بنص الفق
  سابقا ؟

مجلس أن يتداول في النزاع، وإذا افترضنا ـ جوازا ـ أنه يمكن لل
انات ـاهي ضمـأيام. فم )8(انية ـلال الثمـدر حكمه في خـعلى أن يص

خ ـو تاريـك؟ وماهـم على ذلـقبول الأطراف بهذا الحكم؟ وما يرغمه
م ـح، ولو أنه لم يتـاق صلـريانه إذا قبلوا به؟ وهل يعتبر اتفـبداية س

له، أم حكم صلح؟ وفي  بحضور الأطراف المتنازعة، ولم يتم توقيعهم
ام؟ ـدار هذه الأحكـهذه الحالة، ما هو مصدر صلاحية المجلس في إص

ذه الأسئلة ـة؟ هـازعـراف المتنـها الإلزامية بالنسبة للأطـوماهي قوت
س الوظيفة ـص المنظم لعمل مجلـواب في النـكلها لا نجد لها أي ج

اه ـب في اتجـصاء. مما يؤكد أنها كلها تـالعمومية المتساوي الأعض
ق ـراء، وعدم تلائمه مع منطـل هذا الإجـدوى مثـدم جـد، هو عـواح

ومية هذا ـس الوظيفة العمـلا. إذ أن مجلـوهدف إجراء المصالحة أص
ائية كذلك، وإنما هو ـس هيئة قضـس لجنة أو هيئة تحكيم، وليـلي

 مجرد وسيط مهمته الرئيسية تقريب وجهات النظر والمواقف المتباينة
وية ـالتوصل إلى اتفاق لتس علىبين الأطراف المتنازعة، ومساعداتهم 

رام ـق ما يحقق مصالحهم وأهدافهم، مع احتـالنزاع القائم بينهم، وف
  وضمان مصالح كل طرف منهم.
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من نفس  18ادة ـانية من المـرة الثـتثيره الفق اني،ـال الثـالإشك
يخ تبليغه إلى الأطراف.  راق المصالحة بتاـالنص، التي تقيد تنفيذ اتف

كان الاتفاق يتم بين الطرفين، أي بحضورهما ـ وهو ما يجب أن  فإذا
على  اافيـك طالبين بالتوقيع عليه، وهو ما يمثل دليلاميكون ـ وهما 

ونه، فأي تبليغ ـامه ومضمـإعلان إرادتهما الصريحة في الالتزام بأحك
راف ـص تلزم الأطـلنس اـمن نف 15يبقى بعد هذا؟ خاصة وأن المادة 

بالحضور، أي أن هذا الأخير، يعتبر واجب قانوني. لذلك نرى أنه من 
الفة الذكر، على النحو ـالس 18ادة ـعاد صياغة المتمنطق الأمور، أن 

ون ـأن تكـس، كـلة للمجلـاسب مع المهمة الموكـها تتنـالذي يجعل
ول ـاق حـاتفام المجلس، ـإذا حصل أم"الي: ـو التـصياغتها على النح

التسوية الكلية للنزاع، يحرر الرئيس محضرا بذلك في الحين، يوقع 
اريخ ـذا من تـون نافـزاع، ويكـرفي النـس، وطـمن قبل أعضاء المجل

  توقيعه".

  

وم، ـس المرسـمن نف 19ادة ـاغة المـره صيـ، تثيال الثالثـالإشك
اق حول ـاتفوع ـالة وقـن: الأولى، فيما يتعلق بحـك من زاويتيـوذل

التسوية الجزئية للنزاع. هل يمكن تنفيذ ما اتفق عليه في الحال؟ أم 
انب أو ـان الجـزاع؟ خاصة إذا كـاملة للنـوية الكـب انتظار التسـيج

وانب ـرطيا بالجـويا أو شـالجوانب المتفق حولها ليست مرتبطة عض
  التي لا يزال الخلاف قائما حولها.

  
  

زاع ـراف النـوجب على أطـاءات التي يسترـول الإجـانية، حـوالث
ادة ـليا أو جزئيا، حيث أن هذه المـإتباعها في حالة فشل المصالحة ك

ذي ـراء الـل أو الإجـو الحـن ما هـألة، ولا تبيـذه المسـح هـلا توض
يستوجب القيام به في هذه الحالة. إذ كان الأصح أن تنص هذه المادة 

ية ـطات الرئاسـم الصلح ـ إلى السلضر ـ محضر عدـعلى تبليغ المح
زاع أنفسهم، ـراف النـزاع، وليس لأطـراف النـالعليا، الوصية على أط

ي لإبلاغهم، حيث ـالي لا داعـر، وبالتـوا المحضـباعتبار أنهم قد وقع
اموا ـم هم الذين قـار أنهـالحة باعتبـيفترض فيهم العلم بفشل المص

  فاق.بالتفاوض من أجل الوصول إلى الات
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أما السبب في وجوب تبليغ السلطات الرئاسية العليا، فيعود، أولا، 
الي من المنطق ـس، وبالتـزاع إلى المجلـت النـها هي التي رفعـلكون

أن بحثه ـل إليه المجلس بشـتائج ما توصـوالضرورة أن تطلع على ن
زاع أو فشل في ـوية كلية أو جزئية للنـللنزاع، سواء توصل إلى تس

ون بصلاحية ـولة قانـونها هي المخـكليا أو جزئيا. وثانيا، لكذلك، 
أنها، ـالحة بشـعرض النزاعات الجماعية في حالة فشل إجراءات المص

  على اللجنة الوطنية للتحكيم، كما سنبين ذلك فيما بعد.

ها التنظيم ـرحـاؤلات التي يطـل الاشكالات والتسـانطلاقا من ك
وص الحالية، ـاغة النصـرها صيـالتي تثياع الغامضة ـالحالي، والأوض

فإننا نتمنى أن تأخذ السلطات التنظيمية المختصة، هذه المسائل بعين 
لاءم ـوص بما لا يتـذه النصـاغة هـث في إعادة صيـالاعتبار، وأن تبح

ومية وذلك من ـومهمة المصالحة الموكلة إلى مجلس الوظيفة العم
ومساهمته في القضاء على العديد  أجل إعطاء ديناميكية وفعالية لعمله

ات والهيئات ـع في المؤسسـمن النزاعات الجماعية التي تقع، أو قد تق
  الإدارية العمومية.

  
  

وية ـل المجلس في تسـراء الموالي، بعد فشـذلك أن تحديد الإج
أنه ـاد بشـالي، ولا يمكن الاستنـض في التنظيم الحـزاع، أمر غامـالن

دأ العام ـحيث أنه، إذا رجعنا إلى المب هذا المجال. للقواعد العامة، في
ق ـ، المتعل1990ري ـفيف 6ؤرخ في ـالم 02- 90انون ـي القـوارد فـال

بتسوية النزاعات الجماعية، وممارسة حق الإضراب، والذي تنص عليه 
ام ـرعية قيـاشرة إلى شـمنه. فإن فشل المصالحة، يؤدي مب 24المادة 

ضراب، وفق الشروط والإجراءات المحددة في العمال بممارسة حق الإ
اني من هذا ـرعي الثـم الفـهذا القانون، والتي سنعود لبحثها في القس

ات والهيئات الإدارية المعنية ـالمؤلف. ونعني بذلك أن عمال المؤسس
وية نزاعهم، بإعلان إرادتهم ـس في تسـل المجلـرد فشـم بمجـيمكنه

زاع على ـب، وهنا لا يمكن عرض النوقرارهم في ممارسة حق الإضرا
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 اعيةـادية واجتمـاللجنة الوطنية للتحكيم "إلا إذا اقتضت ضرورات اقتص
   49.قاهرة"

ولما كان حق الإضراب في هذا القطاع ـ بصفة خاصة ـ تتحكم 
 ات من الموظفينـفيه عدة اعتبارات وقيود، تصل إلى حد منع بعض الفئ

  50.نمن التمتع بهذا الحق بحكم القانو

اصة بهذه الفئة ـاعية الخـفإن الاختصاص بتسوية النزاعات الجم
الي لا يشكل ـيرجع بصفة مباشرة إلى اللجنة الوطنية للتحكيم، وبالت

ال. على خلاف ـهذا النوع من المنازعات في الحقيقة والواقع أي إشك
ف ـن الموظفين في مختلـات مـة الفئـن بقيـور بيـات التي تثـالنزاع
راب ـاشرة إلى الإضـؤول مبـات الإدارية. والتي تـات والمؤسسالقطاع

وفقا للقاعدة العامة التي ينص عليها القانون كما سبق ذكرها. وإن 
اء، أي ـتكليف اللجنة الوطنية للتحكيم  بها، قد جاء على سبيل الاستثن

اعية ـادية والاجتمـعندما تفرض بعض الضرورات أو الظروف الاقتص
  القاهرة ذلك.

  
  
  
  
  

  نظام التحكيم. ـ 3ـ  3
ع ـات بالطابـازعـول به في مثل هذه المنـز التحكيم المعمـيتمي

ام لنظام ـدأ العـالإجباري من حيث الشكل والمضمون على خلاف المب
التحكيم في المنازعات الجماعية في القطاعات الخاضعة لقانون العمل، 

  كما بينا ذلك من قبل.

  

م، سوف ـوع من التحكيـوانب هذا النـلاع على مختلف جـوللإط
ل ـاور أساسية، هي: تكوين وتشكيـنركز دراستنا هذه على ثلاثة مح

ة ـرارات لجنـذ قـرا تنفيـم. وأخيـراءات التحكيـم. وإجـهيئة التحكي
  التحكيم.

                                       
  ، مرجع سابق.6/2/1990المؤرخ في  02-90من القانون  48انظر المادة  49
  من القانون السالف الذكر. مرجع سابق. 43انظر المادة  50
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وقبل التطرق إلى بحث هذه المحاور، يجدر بنا، أن نشير إلى أن 
-90م استحداثه بمقتضى القانون هذا النوع الخاص من التحكيم، قد ت

اب ـ، المشار إليه سابقا، حيث تناول الب1990فيفري  6المؤرخ في  02
ة الوطنية ـلاحيات اللجنـاصات وصـانون اختصـس من هذا القـالخام

اعية التي ـللتحكيم، كهيئة تحكيم خاصة بالفصل في المنازعات الجم
يمتد هذا الاختصاص  تنشأ في المؤسسات والإدارات العمومية، دون أن

ديد تشكيلها ـة تحـرك مهمـما تـرى. بينـات الأخـات القطاعـلمنازع
  وتنظيمها وإجراءات عملها للنصوص التنظيمية.

  ـ تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم.1ـ 3ـ  3

  
  
  
  

س الوظيفة ـرا عن تشكيلة مجلـلا يختلف تشكيل هذه اللجنة كثي
- 90من القانون  51لتمثيل، إذ تنص المادة العمومية، من حيث ثنائية ا

اض ـة الوطنية للتحكيم قـر، على أن: "يرأس اللجنـالسالف الذك 02
من المحكمة العليا، وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين 

رة الثانية ـفي حين أحالت الفق ."الـتعينهم الدولة وعدد ممثلي العم
ات تنظيم ـتعيينهم، إلى جانب كيفيات ـم، وكيفيـمنها، تحديد عدده

  وسير اللجنة إلى نص تنظيمي لاحق.

  
  

 418-90در المرسوم التنفيذي رقم ـرة، صـذه الفقـا لهـوتطبيق
ة ـاء هذه اللجنـدد أعضـمحددا لع 1990.51ر ـديسمب 22ؤرخ في ـالم

ممثلين تعينهم الدولة،  )4(عضوا دائما. منهم أربعة  )14(بأربعة عشر 
ن ـ أي ـدميـن للمستخـة ممثليـال. وخمسـممثلين للعم )5(ةـوخمس

ة المكلفة ـل السلطـات الإدارية المشغلة ـ منهم ممثـالمؤسسات والهيئ
ذلك، ـوم التنفيذي كـدد هذا المرسـوقد ح 52.وميةـبالوظيفة العم

صفة الأعضاء الممثلين للدولة فحصرهم في ممثلي الوزراء المكلفين 
ل السلطة ـإلى جانب ممث 53.الية، والداخلية، فقطبـ العمل، العدل، الم

  المكلفة بالوظيفة العمومية.

  

                                       
  وما بعدها. 9، ص 1991جانفي  2المؤرخة في  1الجريدة الرسمية رقم  51
  راجع المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر. 52
  من المرسوم السالف الذكر. 3راجع المادة  53
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أما ممثلي العمال ـ أي الموظفين ـ فيتم اختيارهم وتعيينهم من 
 54،قبل التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال على المستوى الوطني
اء ـعلى أن تضم كل فئة من الممثلين الدائمين، عدد مماثل من الأعض

اعات اللجنة ـالاحتياطيين. على أن لا يحضر هؤلاء الإحتياطيون اجتم
ويتم تعيين الجميع ـ أي كل  55.إلا في حالة غياب الأعضاء الدائمين

الفئات المشكلة للجنة ـ بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، لمدة 
56.ثلاثة سنوات قابلة للتجديد

  

  

ة دائمة، فإن ـارها هيئـباعتبها ـة، فإنـم اللجنـأما من حيث تنظي
ولها أمانة تقنية  57.مقرها الرئيسي والرسمي، هو مقر المحكمة العليا

ر ـة، وتحضيـاوى أمام اللجنـاحية للدعـها، تلقي الطلبات الافتتـمهمت
ادية لهذه ـم المـراءات والنظـرات والإجـاعاتها، وتوفير التحضيـاجتم

د ـاشرة بعـي مبـها الداخلـظامد اللجنة نـعلى أن تع 58.اعاتـالاجتم
  59.تكوينها

  إجراءات سير دعوى التحكيم أمام اللجنة. ـ 2ـ  3ـ  3
يمكن تصنيف إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الوطنية للتحكيم، 
إلى إجراءات عامة، يسري بها العمل في كل القضايا، وإجراءات خاصة 

  حسب نوعية ومضمون كل قضية.

ما ـالات ومهـل الحـلأولى، في أنه في كراءات اـص الإجـوتتلخ
ذا ـإن هـعلى اللجنة، ف زاعـرض النـاب التي أدت إلى عـانت الأسبـك

وبة، توجه أو تودع لدى ـضى عريضة مكتـب أن يتم بمقتـالعرض يج
راف ـالأمانة التقنية للجنة. تبين فيها مختلف المواقف التي يقفها أط

رير أو ـوبة بتقـالعريضة مصحذه ـون هـب أن تكـما يجـزاع، كـالن

                                       
  من المرسوم السالف الذكر. 4راجع المادة  54
  .)6، 4، 3م: (مع ملاحظة أن الاستخلاف يتم بنفس الشروط التي يتم بها تعيين العضو الدائم.  من نفس المرسوم . 5دة راجع الما 55
  من المرسوم السالف الذكر. 6راجع المادة  56
  من المرسوم السالف الذكر. 8راجع المادة  57
  من المرسوم السالف الذكر. 9راجع المادة  58
  وم السالف الذكر.من المرس 10راجع المادة  59
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ماعية ـمذكرة، توضح فيها إما الضرورة القصوى الاقتصادية أو الاجت
رض ـة، أو مدى ملاءمة عـذه اللجنـزاع على هـرر عرض النـالتي تب

بالإضافة إلى محضر عدم المصالحة، الذي يعده  60.النزاع على اللجنة
  ، المتساوي الأعضاء.ةالعمومي ةمجلس الوظيف

س ـس ـ رئيـوى، بصفة معمقة وجدية يعين الرئيـاسة الدعولدر
ع ـلاثة أيام التي تلي وضـا، خلال الثـاللجنة ـ لكل قضية مقررا خاص

افة ـن كـرر المعيـالعريضة الافتتاحية الخاصة بها، حيث يتلقى المق
المعلومات والوثائق والتقارير التي لها علاقة بالنزاع المعروض على 

ائية، أو بطلب ـراف إما بصفة تلقـل إليه من الأطـترساللجنة، والتي 
  منه.

ون الخمسة ـها في غضـمن رئيس ةوـبعد هذا، تجتمع اللجنة بدع
وى. وبعد أن ـاحية للدعـريضة الافتتـا التي تلي إيداع العـر يومـعش

راف ـرر المكلف بالقضية، وممثلي أطـرض المقـتستمع إلى تقرير ع
الها، ـدها في أعمـلى أي شخص يمكنه أن يفيالنزاع، وعند الضرورة إ

تشرع في دراسة القضية، من مختلف جوانبها، وعند الضرورة يمكنها 
وصل إلى ـرورية للتـريات تراها ضـالقيام بأي تحقيق أو بحث أو تح

طيات ـاعة تامة بمختلف المعـوين قنـزاع، وتكـفهم جيد لملابسات الن
ة ـاديـة والاقتصـانونيـب القـانوـف الجـن مختلـم فيه مـالتي تتحك

ع ـار، "جميـذا الإطـي هـقى فـها أن تتلـما يمكنـك 61.اعيةـوالاجتم
ذا أية ـل، وكـاعية في العمـالمعلومات التي لها صلة بالخلافات الجم

  62.وثيقة أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة

ز ـتميوارق التي ـد بها تلك الفـاصة، فنقصـراءات الخـأما الإج
راب، ـالنزاعات الخاصة بفئة العمال  الممنوعين من ممارسة حق الإض

السالف الذكر.  02-90من القانون  44و 43ادة ـص عليه المـكما تن
وتلك التي تضطر السلطات الإدارية العليا عند استمرار الإضراب بعد 

                                       
  من المرسوم اسالف الذكر. 11راجع المادة  60
  .من المرسوم السالف الذكر 18إلى  12راجع المواد من  61
  السالف الذكر. 02-90ف الأخيرة من القانون  50راجع المادة  62
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ما تنص ـفشل المصالحة أو الوساطة، إلى عرضها على هذه اللجنة، ك
  من القانون السالف الذكر. 48لك المادة على ذ

  

وعين من ـمال الممنـاصة بالعـات الخـحيث أنه، إذا كانت النزاع
جرد ـاشرة، إما بمـراب تنظر فيها اللجنة بصفة مبـممارسة حق الإض
ون لها ـويتها، دون أن يكـاولات الودية لتسـل المحـقيامها، أو بعد فش

ازعات ـاني من المنـلها. فإن الث ديـالسلطة التقديرية في رفض التص
يقا ـنة تطبـها على اللجـرى، والتي يتم عرضـات الأخـة بالفئـالخاص

من القانون السالف الذكر. يمكن للجنة أن ترفض  48ادة ـلأحكام الم
دمت ـررات التي تقدمها الجهة التي تقـها إذا لم تقتنع بالمبـالنظر في

الف ـوم السـمن المرس 14ادة ـمأن، الـبالطلب، حيث تنص في هذا الش
السالفة  48الذكر، على أنه عندما تعرض المنازعة على أساس المادة 

اس إلى الدواعي ـواز قبولها بالقيـ"... يدرس المقرر مدى جالذكر، 
ومية صاحبة العريضة، وعند الاقتضاء ـد إليها السلطة العمـالتي تستن

الموالية،  16كد المادة بعد سماع ممثلي العمال، أو مستخدمهم" وتؤ
هذه السلطة التقديرية للجنة في قبول أو رفض الدعوى، بنصها، على 

قا ـأنه: "تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم التي ترفع إليها الدعوى تطبي
ة ـواز قابلية عريضة السلطـول جـح 02-90ون ـمن القان 48ادة ـللم
نة هي ـهذا أن اللجومعنى  ."واهاـشة لمحتـل أية مناقـومية، قبـالعم

زاع ما ـانت قضية أو نـتقرير فيما إذا كالوحدها التي تملك سلطة 
قابل لعرضه على التحكيم الذي تختص به هذه اللجنة، أم لا. وبالتالي 

دية ـدى جـديرية لتقدير مـطة التقـك السلـدة التي تملـهي الوحي
لواردة في اهرة" اـاعية القـادية والاجتمـوأهمية "الضرورات الاقتص

المشار إليها، والتي تشكل السبب الأساسي والوحيد ـ حسب  48المادة 
  ـ لعرض مثل هذه النزاعات على الجنة.هذا النص 

  كيفيات إصدار قرارات التحكيم وتنفيذها. ـ 3ـ  3ـ  3

م، ـوم المنظم للجنة الوطنية للتحكيـمن المرس 19ادة ـتنص الم
ر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق المشار إليه سابقا، على أن: "تقر

إصدار حكم معلل، يتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل 
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م قابلا ـون هذا الحكـس مرجحا" ولا يكـوت الرئيـالأصوات، يكون ص
مة العليا، ـس الأول للمحكـادر عن الرئيـضى أمر صـللتنفيذ إلا بمقت

ويبلغ هذا الأخير  63.ور الحكمدـيصدره خلال الثلاثة أيام التالية لص
  من قبل رئيس اللجنة إلى الأطراف المعنية به. 

  

أي (ادي ـرار التحكيم العـونلاحظ من خلال هذه النصوص، أن ق
رد ـراف المعنية بمجـعلى الأطرض نفسه " ـ"يف ذيـال )اريـالاختي

ي أن ـمما يعن 64.اذهـصدوره، ولا يحتاج لأمر من الجهة القضائية لنف
الحكم غير قابل للاستئناف، وهو بذلك يعتبر حكما نهائيا ملزما هذا 

ادر عن ـائي صـحكم نهأن أي ـك شـللأطراف المعنية به، شأنه في ذل
  الجهات القضائية العادية.

  

  
  
  
  

  ةــالخلاص
راض مختلف ـرج بها بعد استعـن أن نخـة التي يمكـلاصـإن الخ

زائري، ـرع الجـأعتمدها المشالآليات المهنية الوقائية والعلاجية التي 
زمه طبيعة النظام ـاعية بما تستلـوانين الإجتمـف القـاق تكييـفي سي

ات ـذه الآليـع هـار في وضـالليبرالي، هي أن القانون الجزائري قد س
ها، الأمر ـالنقابات مواكبتسات ولا ـرة لم تتمكن المؤسـرعة كبيـبس

لآليات المختلفة مع الواقع واالذي نتج عنه عدم تكيف هذه الإجراءات 
ادرة بحكم ان اغلب ـود وعدم المبـوع من الجمـم بنـالعملي الذي يتس

ر الإداري لمختلف ـطويلة في ضل نظام التسييالمؤسسات عاشت لمدة 
  جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 
 

انت ـزائرية وإن كـة الجـي أن المؤسسـة التي تعنـهذه الخلاص
قوانين تشجعها على التحكم في مصيرها، وصنع قوانينها تملك اليوم 

ن بعد رغم المدة ـاعية، إلاّ أنها لم تتمكـادية والاجتمـها الاقتصـونظم
ر الإداري الذي ـب على عقلية التسييـويلة نسبياً من التغلـالزمنية الط

ب ـن اغلـاميـد عليه مضـويلة. وهو ما تشهـدة طـت في ظله لمـعاش
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طة التي ـرى والمتوسـالجماعية في مختلف المؤسسات الكبالاتفاقيات 
ة ـوانين المنظمـه القـان تكرار ما تضمنتـاوز في اغلب الأحيـلم تتج

  لعلاقات العمل، أو لتسوية النزاعات الفردية والجماعية.    

  
  

ما أن اغلب الآليات التي أقرها المشرع الجزائري للمؤسسات ـك
الجماعية خاصة، يبدوا عليها نوع من عدم  فيما يتعلق بسوية النزاعات

زاعات، ولا سيما نظام التحكيم ـالتكيف مع طبيعة وخصوصية هذه الن
راءات ـون الإجـان تطبيق أحكام قانـالذي نعتقد انه من الاستحالة بمك

دم ملاءمته مع ـاعية، بسبب عـزاعات الجمـالية على النـدنية الحـالم
اب التي سبق ـالنزاعات وذلك للأسبطبيعة وخصوصية هذا النوع من 

املين ـل المتعـن قبـه مـوء إليـر ندرة اللجـر الذي يفسـبيانها، الأم
دان ـاته في الميـدرة تطبيقـالي نـاعيين، وبالتـاديين والاجتمـالاقتص

 العملي.    


